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 بــــــــــسم اللّه الرحــــــمان الرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم       

ي ن الشكر وا�حمد � عز و جل أولا و آخرا ،فهو الذي من ي�ل النعم ال�ألا ر�ب 

حمد اضع لعظمتھ �ل ��يء و ا�إلا هو، فا�حمد � الذي تو لا يحص��ا ولا �عدها 

ن بما ينب�� �جلال وجهھ و عظيم سلطانھ.للرحم  

ن إ�� من بلغ الرسالة و أدى الأمانة ون�ح الأمة ،إ�� ن�ي الرحمة ونور العالم�

 سيدنا و حبيبنا محمد ص�� الله عليھ و سلم.

ن إلا إياه و بالوالديإ�� من قال ف��ما �عا��:﴿وق�ىى ر�ك ألا �عبدوا 

 إحسانا﴾

 قرة عي�ي...وطر�قي إ�� ا�جنة

ي إ�� ال�ي أهد��ا ا�حياة التعب وا�حرمان ، وأهدت�ي الدفء وا�حنان ، إ�� ال�

قها حملت�ي وهنا ع�� وهن ،إ�� ال�ي ���� لرضاها عرش الرحمان إ�� ال�ي يحر 

ارغ حصاد بفالشوق لنجا�� و يؤرقها ا�خوف لفش�� ،إ�� من زرعت وتنتظر ا�

»أمي«ص��ها. . .   

أثقل  إ�� من �للھ الله بالهيبة والوقار ،إ�� من إ�� من أحمل اسمھ ب�ل افتخار،

�ي ولم �اه�� بأفضالھ إ�� من أحسن صو�ي ورعاي�ي ,وتكبد عنائي واحتمل غر�

»أ�ي«ي�ل يوما وأمن مساري الدرا��ي ووثق �ي أك�� من ثق�ي بنف��ي. . .   

ر�ت�ي جد�ي العز�زة.وإ�� ا�حنونة ال�ي   

" وإ�� من عرفت معهم مع�ى ا�حياة رفقاء در�ي بدو��م أكون أو لا أكون "اخو�ي

 "مصطفى، أكرم، عبد الرحمان، وإ�� مدللنا الصغ�� خ�� الدين"

لعطاء وإ�� الاخوات ال�ي لم تلدهن أمي، إ�� من تحلو بالإيخاء وتم��و بالوفاء وا

�يحة، حلوة وا�حز�نة "فطيمة، �عيمة، نور، ر وسعدت برفق��م �� دروب ا�حياة ا�

"، سارةياسم�ن، مانو، توحة، ر�مة  

يلة وإ�� �ل طلبة �لية ا�حقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المس

  قسم قانون جنائي خاصة

 
 

 



 

 عرفانشكر و 
 أولا أحمد الله حمدًا كث��ا وأشكره شكرًا يليق بمقام سلطانھ 

ثانيًا إذا �ان لا بد من الاع��اف بذوي الفضل فإ�ي أعرب عن شكري 

 المشرف ع�� هذه المذكرة  الاستاذ وامتنا�ي وخاص تقديري للسيد

  حمزة يحياوي : الاستاذ

خطوات إعداد هذه المذكرة ب�ل تفا�ي وإخلاص وإمدادها ��  تا�ع الذي

�� نورًا �� طر�ق  التوج��ات والنصائح العلمية الذي �ان بالعديد من

 إنجاز العمل العلمي فشكرًا ل�ي.

ا أتقدم بالشكر ا�جز�ل إ�� �ل الأساتذة
ً
أعضاء المناقشة ول�ل  وثالث

 ة ا�حقوق والعلوم السياسيأساتذة �لية 

 جزاكم الله عنا �ل خ��

 ة.يبوأتقدم بالشكر ل�ل من ساعد�ي ب�لمة ط



 

 
 
 
 
 
 

 مقدمة
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 مقدمة 

یعد قضاء الأحداث في جمیع دول العالم من القضاء المتفرد في خصائصه وأهدافه، 

الأمر الذي جعله یتمیز أیضا في هیئات حكمه ونوع القضایا التي یعالجها، فقد زاد اهتمام 

المتعلق بمنع  1985انطلاقا من المؤتمر السابع للأمم المتحدة في میلانو الدول بهذا القضاء 

الجریمة ومعاملة المجرمین، والذي وضع قواعد نموذجیة لمعاملة الأحداث المجردین من 

هذه القواعد النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون  1990حریتهم وقد تبنى المؤتمر الثاني "بهافانا" في 

فرض ضرورة مراعاة في جمیع الظروف المصلحة القصوى للحدث، قضاء الأحداث والتي ت

ویشرف على قضاء الاحداث قضاة متخصصون في شؤون الأحداث ویختارون لكفاءتهم 

 وللعنایة التي یولونها للأحداث مراعاة لمصلحة الأحداث.

 فالهد ویكون حدیثا، العمومیة الدعوى بها تمر التي الأخیرة المرحلة هي المحاكمة

 الواقعیة لحقیقةا إلى الوصول بقصد نهائیة، بصفة وتقییمها الدعوى أدلة تمحیص هو غالبا امنه

 .موضوعها في الفصل تم ومن والقانونیة

 رحلهم الجزائري المشرع خص فقد الفرد، حیاة في مرحلة أهم هي الطفولة كانت ولما

 الأشخاص محاكمة تخص التي تلك عن متمیزة بخصائص الجانحین الأحداث محاكمة

 الأحكام إلى بالإضافة الطفل، بحمایة المتعلق 12-15 القانون خلال من وذلك البالغین،

 الاجتماعي الإدماج وإعادة السجون وتنظیم العقوبات قانوني من كل في الواردة الخاصة

 أهدافهو  خصائصه في ومتمیز متخصص بقضاء الطفولة اختصاص فكرس للمحبوسین،

 ویتمتعون الأحداث، شؤون في متخصصون قضاة علیها یشرف والتي حكمه، وهیئات

 الذي القدر بنفس الجانحین الأحداث أو خطر في بالأطفال یتعلق فیما واسعة بصلاحیات

 .  حقهم في الجرم ثبوت حال في ملائمة وعقوبات تدابیر فیه كرس
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  :قاضي الأحداث كانت إشكالیة بحثي ممثلة في سلطاتوللبحث في موضوع 

 ما هو الإطار القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري لتحدید سلطات قاضي الأحداث؟ 

 للإجابة عن الإشكالیة وضعنا الخطة التالیة:

ارتأینا لتقسیم هذه الدراسة إلى فصلین اثنین إذ یتناول الفصل سلطات قاضي الأحداث 

تحقیق مع المتحققة بال باعتباره جهة تحقیق مقسمة إلى مبحثین، المبحث الأول یخص الجهات

 الحدث، أما المبحث الثاني فیخص التدابیر والأوامر المؤقتة لقاضي الأحداث.

فیما خصصنا في الفصل الثاني لسلطات قاضي الأحداث كجهات محاكمة مقسما إلى 

مبحثین نستعرض في المبحث الأول الجهة المختصة بمحاكمة الأحداث أـما المبحث الثاني، 

 ثاني فكان مخصص لتناول مرحلة ما بعد المحاكمة.أما المبحث ال

تقرائي ، والمنهج الاسلى البحث في كل النصوص القانونیةدراسة هذا الموضوع یستند إ

في تحلیل النصوص القانونیة الضابطة لقانون حمایة الطفل الجدید، والمنهج الوصفي وذلك 

 قاضي الأحداث. سلطات من خلال التعرض لأهم

ذه الدراسة هو الوقوف على أجهزة العدالة في الجزائر ومعرفة مدى إن الهدف من ه

اهتمامها بفئة الأحداث لكون الأحداث یمثلون طاقة بشریة لكل مجتمع، فالطفل غیر قادر على 

 تحمل تبعة أعماله كالبالغ مما یستوجب تخصیص فئة من القضاة ذات كفاءة عالیة للأحداث.

المشرع بالنظر في قضایا الأطفال، سواء الجانحین أو الموجودین معرفة السلطة التي خصها  -

في حالة خطر معنوي، وبصورة خاصة الوقوف على إجراءات متابعة الطفل ابتداء من القاضي 

لذي لإجرائي اوالجهة المختصة في النظر في ملفه ومدى تمكین الحدث من استعمال حقه ا

 .خصه به المشرع

 :لعدة أسباب منها ري لهذا الموضوعكان اختیا
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 .المواضیع المتعلقة بفئة الأطفال میلي إلى البحث في -

 .علیهم خاصة في المجتمع الجزائري تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء -

 .اهمة في إثراء مجال البحث العلميالمس -

ظریة نالجوانب العملي بقطاع العدالة دفعني للبحث في موضوع الأحداث ومحاولة الإلمام ب -

 .الخاصة بالدراسة

 ولمعالجة هذه الدراسة قمنا بالاستناد على بعض الدراسات السابقة: 

ن أطروحة عبارة ع ، وهيتشریع الجزائري والقانون المقارنالحمایة الجنائیة للطفل في ال -أ

 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، : حمو بن إبراهیم فخاردكتوراه للباحث

، حیث تطرق إلى مهام قاضي التحقیق كجزء من اطروحته وفقا لقانون حمایة الطفل 2014 -

، بینما كانت دراستي ملمة وشاملة وخاصة فقط باختصاصات قاضي الأحداث 12-15الجدید 

 15-12.وفقا للقانون الجدید لحمایة الطفل 

القاضي المختص بشؤون الأحداث وهي عبارة عن مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -ب

للطالب صباحة فیصل والاي تناول فیها بالدراسة القاضي  2012 - 2015للقضاء دفعة 

المتعلق  72 - 03المختص بشؤون الاحداث وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة والأمر رقم 

المتعلق 12 -15، بینما كانت دراستي الحالیة وفق التعدیل الجدید رقم بحمایة الطفولة والمراهقة

 بحمایة الطفل.

 :هم الصعوبات التي واجهتنيلكل دراسة صعوبات تعترض الباحث ن وا

 . ي لم یكن كافیا للبحث في الموضوععامل الوقت الذ -
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ـــــــــ  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ مقدمةـــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ  

یص البحث صفحة جعلني احاول تلخ 60التقید بعدد صفحات المذكرة والذي لا یتجاوز  -

 قدر المستطاع.

، وإن مراجع عامة كانتأن أغلب المراجع قلة المراجع الخاصة بقاضي الاحداث كون  - 

 تناولت الموضوع كانت وفق القانون القدیم.
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 سلطات قاضي الأحداث باعتباره جهة تحقیق :الأولالفصل 
 المبحث الأول: الجهات المختصة بالتحقیق مع الحدث الجانح وإجراءاتها المتبعة

 والجهات المساعدةالجهات المختصة بالتحقیق مع الأحداث الجانحین  الأول:المطلب  
 الفرع الأول: الجهات المختصة بالتحقیق مع الحدث

 الجهات المساعدة للجهة المختصة في التحقیق لثاني:االفرع 
 إجراءات سیر التحقیق مع الحدث الجانح الثاني:المطلب 

 ومحامیه.الفرع الأول: سماع الحدث مع حضور المسؤول المدني 
 والمراكز المخصصة لها. إجراء بحث اجتماعي عن الحدث الثاني:الفرع 

 عند انتهاء التحقیق والأوامر المتخذةالتدابیر  المبحث الثاني:
 للتحقیق  إرسال الملفالمطلب الأول: 

 الفرع الأول: الأوامر الخاصة بإرسال الملف:
 والأمر بالإحالة.ثاني: الأمر بألا وجه للمتابعة الفرع ال

 من قبل قاضي الأحداث والأوامر المتخذةإجراءات الطعن في التدابیر  الثاني:المطلب 
 مرحلة التحقیق  والأوامر فيل: الأطراف المخول لها حق استئناف التدابیر الفرع الأو 

 الفرع الثاني: الجهات التي یتم الطعن فیها في اجراءات التحقیق
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 سلطات قاضي الأحداث باعتباره جهة تحقیق :الأولالفصل  

تعتبر مرحلة التحقیق القضائي من أهم المراحل القضائیة، لاسیما في مجال جنوح  

المشرع بإجراءات مختلفة عن البالغین. حیث یشرف على قضاء الأحداث  هاالأحداث التي خص

شؤون الأحداث لكونهم یمارسون العدید من المهام المتعلقة بالأحداث قضاة متخصصون في 

تماشى مع ی وهذا ماللعنایة التي یولونها لفئة الأحداث  لكفاءتهم والذین یختارونالجانحین 

الخاص بالقواعد النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون  1990المبادئ التي كرسها مؤتمر هافانا سنة 

ضرورة مراعاة في جمیع الظروف المصلحة الفضلى للحدث،  والتي تفرضقضاء الأحداث 

لذلك فإن أهمیة دراسة جهة التحقیق هي معرفة مختلف الجهات التي یؤول لها الحق في 

تلعبه هذه الجهة من خلال الصلاحیات القانونیة  والدور الذيع الأحداث الجانحین التحقیق م

صیات احترام خصو  وكذا ضرورة، والوقائيعلیها الطابع التربوي  والتي یطغيالمنوطة بها 

هو المؤقتة التي یمكن توقیعها علیهم، و  وأهم التدابیرإجراءات التحقیق مع الأحداث الجانحین 

 له بمزید من التفصیل كما یلي:ما سنحاول تناو 

 المبحث الأول: الجهات المختصة بالتحقیق مع الحدث الجانح وإجراءاتها المتبعة

إن المشرع خول التحقیق في قضایا الأحداث لكل من قاضي الأحداث خصوصا  

المكلف بشؤون الأحداث كل حسب اختصاصه وجعل دورهم الإصلاح وحمایة وقاضي التحقیق 

 عبر كامل مراحل سیر التحقیق. یجابیا یبرزالحدث دورا إ

 والجهات المساعدةالجهات المختصة بالتحقیق مع الأحداث الجانحین  الأول:المطلب  

إن المشرع خول التحقیق في قضایا الأحداث لكل من قاضي الأحداث خصوصا  

حمایة و الإصلاح  وجعل دورهمالمكلف بشؤون الأحداث كل حسب اختصاصه  وقاضي التحقیق

دورا إیجابیا یبرز عبر كامل مراحل سیر التحقیق. غیر أن للقیام بهذا الدور على أحسن  الحدث

التي یبتغیها المشرع اتجاه فئة الأحداث الجانحین أوجد جهات معاونة  ولتتحقق الغایةوجه 
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قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف  ومكمل لعمللجهات التحقیق أو كل لها دور هام  

 الذي سنتعرض إلیه بمزید من التفصیل على النحو الآتي بیانه: وهو الأمربشؤون الأحداث 

 الفرع الأول: الجهات المختصة بالتحقیق مع الحدث

العدید من التشریعات الأخرى أوصى بمحاكمة الأحداث  وعلى غرارإن المشرع الجزائري  

المؤرخ  155-66للأمر  وذلك طبقاقضایا الخاصة بهم أمام محاكم الأحداث الجانحین في ال

 الكتاب الثالث والمتمم فيالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966یونیو  08في 

منه. لهذا أوجد المشرع في كل محكمة عبر كامل التراب الوطني قسم للأحداث تكریسا لنص 

قسم للأحداث"، یترأسه قاضي الأحداث هذا الأخیر الذي یوجد في كل محكمة  447المادة 

ولاهتمامهم بشؤون الأحداث المؤهلین قانونا لإجراء التحقیق  یختار من بین القضاة لكفاءتهم

 .1مع الأحداث الجانحین وهو إما قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بقضایا الأحداث

فإن قاضي الأحداث یحقق بمفرده في خروجا عن مبدأ فصل التحقیق عن المحاكمة  

، والأحداث   032-72من الأمر رقم  09المعرضین للخطر وذلك طبقا للمادة  قضایا الأحداث

من قانون الإجراءات الجزائیة وینظر في المخالفات التي تحال إلیه  493الضحایا طبقا للمادة 

ح رأى القاضي أنه من صال من قسم المخالفات الخاص بالبالغین بعد نطقه بالعقوبة إذا ما

من قانون  02ف  446الحدث أن یتخذ اتجاهه تدبیر الوضع تحت الإفراج المراقب المادة 

من قانون  449الإجراءات الجزائیة ویتخذ قاضي الأحداث أحكامه في غرفة مشورة فالمادة 

ن یشمل تعییالإجراءات الجزائیة أوردت عبارة التعیین بدل العبارة الأصح الانتداب الكون ال

یكون بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة جمیع القضاة على مستوى المحاكم و 

اعة موسوعة الفكر القانوني. دار الهدى للطبصابر جمیلة، نبیل صقر. الأحداث في التشریع الجزائري،  1 

 .48، 47. ص 2008والنشر والتوزیع. الجزائر .

 المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة الجزائري. 1972فبرایر  22المؤرخ في  72-03الأمر رقم  2 
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باقتراح من وزیر العدل حافظ الأختام بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء عملا بنص المادة  

 . 1المتضمن قانون الأساسي للقضاء 04-11من القانون العضوي رقم  3

ا بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام أو بموجب أمر صادر من بینما الانتداب یكون إم 

 على طلب النائب العام بحسب الجهة القضائیة وعلیه فالمشرع تبناءارئیس المجلس القضائي 

میز بین محاكم مقار المجالس القضائیة والمحاكم العادیة في هذه المسألة فتعیین قضاة 

قرار من وزیر العدل حافظ الأختام ولمدة ثلاث  الأحداث بالنسبة للجهة الأولى یتم بموجب

ناء بسنوات أما بالنسبة للجهة الثانیة فیتم التعیین بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي 

 على طلب النائب العام.

والجدیر بالملاحظة أنه لا أهمیة ترجى من هذه التفرقة من الناحیة العملیة إلا إذا نظرنا  

إلیها من الجانب المتعلق بحجم ونوع القضایا المطروحة على كل منهما فقاضي الأحداث على 

مستوى المحكمة یختص بالبث في قضایا الجنح فقط أما قاضي الأحداث على مستوى محكمة 

كذا و ختص بالبث في قضایا الجنح المرتكبة في دائرة اختصاص المحكمة مقر المجلس فی

 المجلس.دائرة اختصاص  املفي الجنایات المرتكبة في  الحكم

 ونظرا لأقدمیته المحكمة،هو قاض من قضاة الحكم على مستوى  وقاضي الأحداث 

قضایا  النظر في المتمثلة في ومباشرة مهامه وینتدب لممارسة الأحداث،بشؤون  وكذا اهتمامه

إضافة إلى المهام الأصلیة التي عین فیها  معنوي،الأحداث سواء الجانحین منهم أو في خطر 

 مرة.لأول 

 البالغین،عن إجراءات محاكمة إن وجود إجراءات محاكمة خاصة بالأحداث یختلف  

كیلته لذلك كانت تش الأحداث،كان لزاما وضع هیكل خاص یتلاءم مع الوظیفة الحقیقیة لقسم 

 متعهوكذا ت المحكمة،خاصة متمیزة عن باقي التشكیلات في الأقسام الأخرى المتواجدة في 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء الدیوان  2004-09-06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  1 

 .3. ص 2005الوطني للأشغال التربویة. 
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التمییز  ظهروهنا ی الأحداث،بمكنة قانونیة خاصة بالفصل في القضایا التي یخطر بها قاضي  

له  تعلى اعتبار أن لكل منهما وضع معنوي،بین الأحداث الجانحین عن الأحداث في خطر 

.  المشار إلیها أعلاه، أن المشرع 1ج ق.من  450تشكیلة خاصة به نلاحظ من خلال المادة 

الجزائري نص على تشكیلة وحیدة في جمیع أقسام الأحداث، سواء الناظرة في مواد الجنح أو 

 عدو منها:الجنایات ویعود ذلك إلى اعتبارات 

أي أن محكمة الأحداث مؤسسة اجتماعیة، أن المشرع أخذ بالنظرة الجدیدة لمفهوم الجنوح  -

لا تهتم بخطورة الأفعال التي یرتكبها الحدث، وإنما تهتم بالمعیار الشخصي المتمثل في ظروف 

 القدرة.الحدث وفي 

أقرب  ونومساعدین تكمعالجته بوسائل تهذیبیة لا سیما وأن هذه التشكیلة، من قاضي   

 قضائیة.إلى مؤسسة اجتماعیة منها إلى هیئة 

أن التدابیر المتخذة من قبل هیئة المحكمة أو قسم الأحداث تكون ذات طابع اجتماعي  -

 .وحمائيووقائي 

على مستوى المحاكم بنوعیها أما عن تشكیل غرف الأحداث  الأحداث،هذا عن تشكیل أقسام  -

التي  الأخیرةوهذه ج إ.ق.من  472على مستوى المجالس القضائیة المشار إلیها في المادة 

" بعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارین  أنه:تنص على 

 من وزیر العدل." وذلك بقرار الأحداث،المندوبین لحمایة 

أن غرفة الأحداث یرأسها قاضي برتبة مستشار الذي یطلق علیه تسمیة  وبالتالي یلاحظ 

ـــــمستش والذي یساعدهغرفة الأحداث  ولیس رئیس" مستشار مندوب للأحداث  ـ ـ ـ ـ ارین من ـ

 المجلس.

-66ج فیما یخص اختیار المحلفین هو المرسوم رقم إ.من ق. 450المرسوم الذي أشارت إلیه المادة  1 

 المتعلق بوضع قوائم المساعدین لدى محاكم الأحداث 1966-06-08المؤرخ في  173
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وبذلك یكون المشرع، قد أصبغ على القاضي تسمیة اجتماعیة بحتة، أرادها من أجل رفع أي  

لبس بین اختصاص القاضي في تسلیط عقوبة معینة، وبین المستشار المندوب لحمایة الأحداث 

 456، 455وطة بقاضي الأحداث لا سیما المواد والذي یخول له أیضا جمیع الصلاحیات المن

 ج..إق.من 

وهكذا نصل إلى أن جلسات غرفة الأحداث، تتشكل من المستشار المندوب بالإضافة  

ب عامة، وكاتب الضبط حسإلى مستشارین مساعدین بالمجلس القضائي، بحضور النیابة ال

 .1قانون الإجراءات الجزائیةمن  الفقرة الأخیرة473 نص المادة

الفقرة الثانیة فیما یخص الجنح المرتكبة من طرف الأحداث  ق.إ.جمن  452وفقا للمادة 

ملفا خاصا  فلوكیل الجمهوریة أن ینشئ أصلیین،بصفتهم شركاء أو فاعلین  وبمساهمة البالغین

لأن الفصل العام أنه یفصل  ذلك،بالحدث یرفعه إلى قاضي الأحداث لإجراء تحقیق في 

هو صاحب الاختصاص في التحقیق في  وقاضي الأحداث والبالغین،التحقیق بین الحدث 

 الحالة.الجنح في هذه 

حالة تشعب القضیة لكثرة المساهمین فیها أو لطبیعتها یجوز بصفة استثنائیة  ولكن في

ن طلب ع وذلك نزولاث لوكیل الجمهوریة أن یعهد لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحدا

الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات  452مسببة منه (المادة  وبموجب طلباتقاضي الأحداث 

 2).الجزائیة

ج حیث یعتبر التحقیق .إ.ق 465للمادة  والبالغین وفقاالتحقیق مع الأحداث  وعلیه یكون

للأصل العام الذي یقتضي بالفصل في إجراء التحقیق، إلا أنه یتم  استثناءواحد وهذا یعد 

الفصل في القضایا عن بعضها بعد انتهاء التحقیق فیتم إحالة البالغین على الجهة القضائیة 

، المعهد الوطني 6زهرة شعبان، تقریر التدریب المیداني لدى محكمة ومجلس قضاء مستغانم الدفعة  1 

 .161، ص 1996للقضاء، 

 .288فضیل العیش. المرجع السابق. ص  2 
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 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
تحال القضیة الخاصة بالأحداث على قسم  والمخالفات بینماالجنح  وهي محكمةالمختصة  

 المجلس.الأحداث الموجود بالمحكمة خارج مقر 

إن السیاسة الجنائیة الحدیثة تقتضي تعرف جهات التحقیق مع الحدث على شخصه 

ر المحیطة به حتى یتم تقریر الوسائل الكفیلة بتهذیبه والمتمثلة في اتخاذ التدبی ودراسة الظروف

من فقرتها الأولى "یقوم قاضي الأحداث ببذل كل همة  453المادة  التربوي الملائم حسب نص

ویجري التحریات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقیقة والتعرف على شخصیة الحدث  وعنایة

إذا تتخذ إجراءات من طرف جهة التحقیق في هذه المرحلة  التهذیبوتقریر الوسائل الكفیلة 

ى شخصیة عل خاصة للتعرف والقیام بأبحاث يالإجرام الفعلةبغرض التوصل لمعرفة حقیقة 

 .1الحدث

تحقیقا التي تنص "و  ق.إ.ج 453ب نص المادة تحقیق غیر رسمي حسذلك بإجراء و  

لهذا الغرض فإنه یقوم إما بإجراء تحقیق غیر رسمي أو طبقا للأوضاع المنصوص علیها في 

ریة في السلطة التقدیله قاضي الأحداث یق الابتدائي ..." معنى هذا أن هذا القانون في التحق

د رسمي أو إجراء التحقیق الرسمي الذي یعمل به وفقا للقواعالاختیار بین إجراء التحقیق غیر ال

العامة التي یتبعها قاضي التحقیق في مرحلة التحقیق الابتدائي حیث یشرع عند المثول الأول 

بحضور مسؤول  2للحدث بالتحقق من هویته و یعلم الحدث عن الأفعال و الوقائع المنسوبة إلیه

 .3لإدلاء بأي إقرار، و ینبهه بأنه حر في عدم اقانوني

الحدث أن یدلي بأقواله تلقاها قاضي  وإذا أرادذلك التنبیه في المحضر،  وینوه عن

 ل العربیةوللدو یوجه الحدث بأن له الحق في اختیار محامي للدفاع عنه  ولیه أنالأحداث فورا 

حداث. بالتحقیق في قضایا الأاتجاهات مختلفة فیما یخص الجهة التي یؤول لها الاختصاص 

 109مة. المرجع السابق، ص و دیز  دریاس - 1 

 ..2-40. المادة 1989اتفاقیة حقوق الطفل. لسنة  2 

 .194المرجع السابق، ص . زیدومةیاس در  3 
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 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
و تحقیق الأحداث مثلما ه وهو قاضيفالاتجاه الأول یأخذ بنظام قاضي التحقیق المختص  

 من قانون رعایة الأحداث على أنه: 39علیه الأمر في العراق إذ تنص المادة 

ه یتولى عدم وجود وفي حالةیتولى التحقیق في قضایا الأحداث قاضي تحقیق الأحداث "

التحقیق أو المحقق ذلك، یجوز تشكیل محكمة تحقیق الأحداث بأمر من وزیر العدل قاضي 

 في الأماكن التي یعینها".

أخذ المشرع أیضا بفكرة تخصیص قاضي تحقیق الأحداث عملا بنص  وفي سوریا

بمقتضى قرار یتخذه وزیر العدل في الشهر الأول  ویكون ذلكقانون الأحداث  من 35المادة 

لى أن ألا یحول ذلك دون قیامه بأعماله الأخرى كقاضي تحقیق عادي في من كل عام ع

 الجرائم التي یرتكبها البالغون.

أما الاتجاه الثاني الذي تكرسه مصر في نظامها إذ أنها أوجدت نیابة متخصصة 

 عند تعرضهمو القضایا التي یتهم فیها الأحداث بارتكاب الجرائم  والتصرف والادعاء فيللتحقیق 

 نحراف.للا

الدول أخذت بمواقف مختلفة بشأن تحدید السلطة المتعلقة بالتحقیق  ولكن بعض

ة إذ أصول المحاكمات الجزائی وبموجب قانونالابتدائي في قضایا الأحداث، ففي الأردن مثلا 

ولى شرطة السواء. أما في قطر تت والأحداث علىفي قضایا البالغین  یتولى التحقیق الابتدائي

الأحداث خلافا لما جرت علیه التشریعات الحدیثة عملا  معوالتحقیق الأحداث إجراء التحریات 

 .1القطريمن قانون الأحداث  5بنص المادة 

ة والرعایعلى توفیر الحمایة  والتي تعملإن جهة التحقیق مع الأحداث الجانحین 

لیهم ظروف الحیاة فدفعتهم إلى الجنوح أو التعرض للجنوح الذین قست ع والإصلاح للأحداث

2014-تمت الزیارة في  légal.org-www. gcc. منشور في 1994قانون الأحداث القطري لسنة  1

 20:30.، الى لساعة 05-14
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 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
وهو همة للقیام بهذه الم وهیئات تساعدهاتعاونت معها أجهزة یتسنى لها ذلك إلا إذا  والتي لا 

 سنتطرق إلیه في الفرع الموالي. ما

 الجهات المساعدة للجهة المختصة في التحقیق الثاني:الفرع 

إلیها المؤتمر الخامس للجمعیة الدولیة لقضاة الأحداث من بین التوصیات التي خلص 

أنه: "من المستحسن أن یكون المسیرون الاجتماعیون (مراقبو السلوك) متحلین بالصفات 

اللازمة لتأدیة مهمتهم ضمن نطاق الحمایة القضائیة للطفولة، ومن الواجب أن یتلقوا بعد 

 ب أن یكون أیضا مطلعین على مصالح جمیعتكوینهم الجامعي تدریبا علمیا كافیا، ومن الواج

 المنظمات المكلفة لحمایة الطفولة لیتمكنوا من الاستعانة بهم بالقدر المفید لتأدیة مهمتهم".

هذا المنطلق تكمن الأهمیة الأساسیة لمندوبي الأحداث الذین لهم علاقة  وعلیه فمن

حین أو المعرضین للجنوح، وطیدة بقاضي الأحداث فدورهم هو مراقبة سلوك الأحداث الجان

الذین یفرض علیهم محاكمة الأحداث بتدبیر او أكثر من التدابیر العلاجیة التي یقصد بها 

بین أسرته تحت توجیه وإشراف مراقب السلوك بقصد وضع الحدث في بیئته الطبیعیة 

 1إصلاحها.

إن المشرع الجزائري أفرد باب كاملا في الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة 

لوا یتكف بیضاویونموظفون  باعتبارهمبمندوبي الأحداث، خاص  481إلى  478من المواد 

الرجوع وبنظام الحریة المراقبة أو نظام الملاحظة  والموضوعین تحتبالأحداث المحكوم علیهم 

 .2ینومتطوعدائمین  المندوبیننستخلص من قراءتها وجود نوعین من  ق.إ.جمن ة الماد لنص

هو مربي مختص یعین من طرف وزارة العمل والشؤون  فیما یخص المندوب الدائم: أولا:

في مصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط  الاجتماعي)وزارة التضامن  (حالیاالاجتماعیة 

 .112زینب أحمد عوین. المرجع السابق. ص  1 

 262اس زردمة. المرجع السابق. ص یدر  2 
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 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
إشراف قاضي الأحداث وتتخذ مصلحة الملاحظ ویمارس مهامه تحت  )،SOEMO( 1المفتوح 

اطات والقیام بنشهذه المهام في التكفل بالأحداث الموضوعین تحت نظام الحریة المراقبة 

 .2كما تناط بالمندوب الدائم مهمة إدارة وتنظیم عمل المندوب المتطوع وقائیة،

 المتطوع:ثانیا: فیما یخص المندوب 

ویقبل ، والاهتمام بهمالأحداث  ودرایته بشؤونهو شخص جدیر بالثقة معروف بخبرته 

تربیة والقاضي الأحداث، أو مصلحة الملاحظة  یرشحههذه الوظیفة من تلقاء نفسه أو  على

الأحداث من أجل مراقبة القصر  وسلطة قاضيالوسط المفتوح للعمل تحت إشراف  في

 راقبة أو الملاحظة شأنه شأن المندوب الدائم.الموضوعین تحت نظام الحریة الم

یطرح كیف یعین قاضي الأحداث المندوب المتطوع؟ أو بعبارة أخرى ما طبیعة  والسؤال الذي -

 الأداة القانونیة التي على أساسها یعین قاضي الأحداث المندوب المتطوع؟

 لجزائریة،االعملي في المحاكم  وعلى المستوىلا نجد أي نص قانوني یجیبنا عن هذا التساؤل. 

النائب و من رئیس المجلس  ویبلغه لكلجرى العمل أن یصدر قاضي الأحداث قرار بتعیینهم 

ي تبدي من خبرات بعض الفئات المختصة الت للاستفادةكحل یلتجأ إلیه  اختصاصهلدائرة  العام

 .3ومساعدة الأحداثرغبتها التطوعیة للتعامل 

ول العربیة ومن باب المقارنة نجد أن مراقب السلوك في القانون العراقي وبالرجوع لتشریعات الد

بمراقبة سلوك الحدث الذي یفرض علیه تدبیر " مراقبة السلوك " المرتبط بوزارة  هو المختص

العدل للإشراف على أعمال مراقبي السلوك، ویعین مراقب السلوك من بین الحاصلین على 

عن ثلاث سنوات. فالمهمة المنوطة بمندوبي الأحداث اجتماعیة شهادة جامعیة مع خبرة لا تقل 

ودقیقة تتطلب فیمن یتولها أن یكون من ذوي الاختصاص في العلوم الاجتماعیة أو النفسیة 

1 SOEMO : service d'observation et d'éducation dans le lieu ouvert 

 قانون الإجراءات الجزائیة من  479المادة  2 

 .2007على طلبة المدرسة العلیا للقضاء. سنة  ألقیت شرفي مریم. محاضرات قاضي الأحداث 3 
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 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
أو التربویة، كما أن نجاح مراقبة السلوك یتوقف إلى حد كبیر على شخصیة مراقب السلوك  

رها كلها خصائص یحبذ تواف والإدراك الاجتماعي وقوة الملاحظة والصبر وبعد النظرفالذكاء 

ربیته وصحته وتالحدث  والأدبیة لحیاةحتى یحیط بكل الظروف المادیة  ،السلوكفي مراقب 

لأوقات فراغه. وتقدیم تقاریر عن مهامه إلى قاضي الأحداث مرة أو مرتین  وحسن استخدامه

كل ثلاثة أشهر وعلیه وفضلا عن ذلك موافاته بتقریر في وجه وبصفة عامة كل حادث 

 یستوجب تعدیل التدبیر المتخذ بشأنه.

كما یقع لازما على المسؤول عن القاصر أو یخطر بدون تأخیر المندوب المشرف على 

تناط مهمة مندوبي  ویجب أنبة في حالة مرض أو وفاة أو تغییر محل سكن القاصر، الرقا

الأحداث بالسرعة التامة لتفادي إخراج الحدث المعني أو عائلته بالإجراء المتخذ ضده في 

 في مراقبةو المحیط الذي یعیش فیه فمهام المندوب تكمن أصلا في إجراء البحوث الاجتماعیة 

 ظام الإفراج تحت المراقبة.الحدث الموضوع في ن

على غرار العدید من التشریعات العربیة الأخرى خول إجراءات إن المشرع الجزائري و 

رة علم المتخصص و الخبدراسیة شخصیة الحدث إلى جهات متعددة لا تتوفر لدى أغلبها ال

 كان على هذه التشریعات إحداث جهاز متخصص متكامل لدراسة شخصیة الحدثاللازمة، و 

منه على تشكیل مكتب  12، إذ نصت المادة 1هو ما انفرد به قانون رعایة الأحداث العراقیةو 

ض ص أو ممارس في الأمرایتكون من طبیب مختالشخصیة، یرتبط بمحكمة الأحداث و دراسات 

علم النفس،  التحقیق النفسي أواختصاصي بة وطبیب الأطفال عند الاقتضاء و العصبیالعقلیة و 

 .ین الاجتماعیین مهرمن الباحثعدد و 

. تمت الزیارة aliraq . net-wiki. dorar. منشور في1983قانون رعایة الأحداث العراقي لسنة  1 

 .16:00على الساعة  2014-05-18في

 

15 

                                                                 



 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
یعینهم وزیر  1الاختصاصیین في العلوم الجنائیة أو العلوم الأخرى ذات الصلة بشؤون الأحداث 

  العدل.

ئة هیئة المندوب الوطني للطفولة كهی استحدثأن مشروع قانون الطفل  والجدیر بالذكر

توى كل الوطني على مس ویمثل المندوبمستقلة تخضع للوصایة المباشرة لرئیس الجمهوریة. 

روحة المط انشغالاتولایة مندوب ولائي الذي یعمل بالتنسیق مع قضاة الأحداث للبث في 

ر وقتیة في تدابی اتخاذللمندوب الوطني إمكانیة  وخول المشروعبشأن ذلك إلیه،  ویرفع تقاریر

 2.الحالة التي لم یتم إخطار السلطة القضائیة بعد

 سیر التحقیق مع الحدث الجانحإجراءات  الثاني:المطلب 

تقضي قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث بوجوب  

جمیع مراحل الإجراءات القضائیة بشأن الأحداث الجانحین أو المعرضین للجنوح على  انطواء

ضمانات أساسیة لتحقیق المصلحة القصوى للحدث مراعاة لتكوینه الغض وعدم اكتمال إدراكه 

والظروف المشوبة والمحیطة به، وعلیه فإجراءات سیر التحقیق مع الأحداث الجانحین مرتبطة 

 :3فرعین همازها تباعا من خلال ستتولى إبرا بنوع من الخصوصیة

 ومحامیه.الفرع الأول: سماع الحدث مع حضور المسؤول المدني 

 :المسؤول المدني سماع الحدث مع حضور-أ

مسؤولة المدني  وذلك بحضوریشرع قاضي الأحداث في استجواب المتهم الحدث  

بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه كما یقوم بسماع المسؤول المدني  والمحامي ویحیطه علما

 أو من ینوب عنه في نفس المحضر.

 .116زینب أحمد عوین. المرجع السابق. ص 1 

 مریم شرفي. المرجع السابق 2 

 قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا شؤون قضاء الأحداث. الموقع السابق. 3 
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 ویقوم قاضيالأمر ذلك  اقتضىإذا  ومواجهتهم بالحدثكما یجوز للقاضي سماع الشهود  

اللازمة للوصول إلى إظهار الحقیقة للتعرف  وعنایة ویجري التحریاتكل همة  الأحداث ببذل

 وتقریر الوسائل.ى شخصیته الحدث عل

 یطرح التساؤل حول المسؤول المدني الذي یستلزم حضوره عند استجواب الحدث الجانح؟ -

 القاصر الساكن ابنهمن القانون المدني فإن الأب مسؤول عن تصرفات  135باستقراء المادة 

 وبعد وفاته.معه 

 تنتقل هذه المسؤولیة إلى الأم في الحالات التالیة:

 حالات الطلاق وإسناد الحضانة للأم مادام الابن الجانح مقیم معها. -

استحالة ممارسة الرقابة من طرف الأب بسبب غیابه الطویل عن البیت أو لأي سبب جدي  -

 آخر كالجنون

أما في حالة ما إذا لم یكن للحدث والدین أو أن والدیه تنازلا عن حضانته لشخص آخر في  -

المسؤولیة تقع على من تكفل به سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، كما إطار الكفالة فإن 

تنتقل المسؤولیة إلى المعلمین وأرباب الحرف وكل من له حق الرقابة كالمدارس، المراكز 

 .1ومؤسسات إعادة التربیة في الوقت الذي یكون فیه تحت رقابتهم

كذلك أیضا حرص المشرع الجزائري كغالبیة التشریعات الأخرى على أن تكون إجراءات  

ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ودون  ق.إ.جمن  11التحري والتحقیق سریة طبقا للمادة 

الإضرار بحقوق الدفاع، وكل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني 

علیه فیمنع الإعلان عن اسم الحدث ، و  2علیها في قانون العقوبات  الجزاءانوذلك تحت طائلة 

مدرسته أو نشر صورته أثناء التحقیق لأن غایة المشرع من ذلك  اسمأو هویته أو عنوانه أو 

 .68نبیل صقر، صابر جمیلة. المرجع السابق، ص 1 

 من قانون العقوبات الجزائري 301المادة  - 2 
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 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
منع التشهیر بالحدث و الإساءة إلیه و تحقیق المصلحة الفضلى للحدث الذي أقرته الاتفاقیات  

 الدولیة المتعلقة بالأحداث.

ألزمت الأشخاص الذین یساهمون بالبحث  ق.إ.جمن  11والجدیر بالملاحظة أن المادة   

سواهم بضرورة الحفاظ على سریة التحقیق.  وحدهم دونالحدث الجانح  والتحري والتحقیق مع

ه للمساس بطابع السریة الذي أحاط استغلالهالكن هذه الثغرة القانونیة من شأن جهات أجرى 

. وعلیه كان 1حدث الجانح الذي من شأنه التأثیر سلبیا على حیاة الحدث كلیةالمشرع بملف ال

بطابع السریة أثناء التحقیق مع الأحداث  استثناءعلى المشرع أن یشمل جمیع الجهات دون 

على مرحلتي التحقیق  جق.إ.من  477یسحب المشرع تطبیق أحكام المادة  وحبذا لوالجانحین 

الجانحین في هذه  وحمایة للأحداثج .إ.من ق 11تدعیما لما ورد في المادة  والحكم معا

 المرحلة.

إن إجراءات التحقیق مع الحدث الجانح الأنف ذكرها بكل ما تحمله من خصوصیة 

إجراءات تمهیدیة مرتبطة بالنظام العام، مادام أنها قررت لمصلحة الحدث الجانح  وتمییز تعتبر

لتي یقررها ا والتهذیب المناسبةتدبیر من التدابیر المؤقتة للحمایة  اذاتخمن أجل الوصول إلى 

 نونا.یقرر أمر بالتصرف المنصوص علیها قا وعند انتهائهقاضي الأحداث أثناء سیر التحقیق 

 :حضور المحامي إلى جانب الحدث-ب

حضور المحامي إلى جانب الحدث الجانح إجراء إجباري أولي لابد من  أما فیما یخص

من قانون الإجراءات  2 - 454على تخلفه بطلان إجراءات التحقیق فالمادة  وإلا یترتباحترامه 

كمة والمحامحام مساعد للحدث وجوبي خلال مراحل المتابعة  أن حضورالجزائیة تنص: "على 

 2داث محامي للحدث".یعین قاضي الأح وعند الاقتضاء

 .160، 158علي. المرجع السابق، ص جماد  1 

 70نبیل صقر، صابر جمیل. المرجع السابق. ص  2 
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لازما على القاضي المختص بالتحقیق مع الأحداث الجانحین تبلیغ ولي الحدث أو  وعلیه فیقع 

 .1فة تلقائیةوبصالقاضي تعیینه وجوبا  وإلا فعلىالشخص المسلم إلیه بوجوب تعیین محام 

عاینا خلال التربص المیداني حرص قاضي الأحداث على  إننا قدقوله  وما یمكن

وق حق احترامإیجابي على ضرورة  وهو مؤشرحضور المحامي أثناء كافة مراحل التحقیق، 

لى ع وهو استثناءالسلیم للقانون من جهة أخرى  وكذا التطبیقدفاع الحدث الجانح من جهة 

 یعتبر وهذا ما عند محاكمة الحدث ما جرت علیه العادة كون المحامي لا یخطر تلقائیا إلا

 .2في هذا الشأن حقوق الطفل اتفاقیةبه مبادئ  ولما جاءتمخالفا للقانون 

 والمراكز المخصصة لها. إجراء بحث اجتماعي عن الحدث :الثانيالفرع 

یقوم قاضي الأحداث بإجراء البحث الاجتماعي باعتباره إجراء إجباري من أجل الوصول 

 453ا للمادة لة بتهذیبه طبقالكفی وتقریر الوسائلشخصیة الحدث  والتعرف علىإلى الحقیقة 

یعهد بإجراء هذا البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعیة سواء لمندوبي  وله أن ج.إ.من ق

الأحداث الدائمین منهم أو المتطوعین أو إلى الأخصائیین الاجتماعیین، كما له أن یأمر إن 

 حص طبي، نفسي، عقلي للحدث الجانح.لزم الأمر إجراء ف

 من والتيجهات غیر مختصة بإجراء مثل هذه البحوث  والدرك فهيأما مصالح الأمن 

لا غیر ولا تتحقق معها أیة فائدة ترجى تخدم مصلحة الحدث.  والإضرار بالحدثشأنه الشهیر 

الهدف منه هو التعرف على البیئة التي كان یعیش فیها الحدث بالإضافة  الاجتماعيفالبحث 

بالحدث إلى الجنوح والوقوف على حقیقة ذلك،  تدد والنفسیة التي الاجتماعیةإلى الظروف 

 تماعيالاجالمندوب أو الأخصائي  وذلك بانتقالذلك إلا عن طریق الملاحظة المیدانیة  ولا یتم

حضور المحامي غیر وجوبي "جوازي" عند التحقیق مع الحدث في خطر معنوي وفي حال ما إذا تقرر  1 

 أیام لتحضیر المحامي من تاریخ تقدیم العریضة إلى قاضي الأحداث. 08حضوره. فللحدث مهلة 

الفقرة د: " یكون لكل طفل محروم من حریته الحق في الحصول الحق  37ة حقوق الطفل المادة اتفاقی 2 

 بسرعة على مساعدة قانونیة وغیرها من المساعدة المناسبة".
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الحدث أو عاش فیه من قبل حتى تكون له درایة كافیة بالجریمة  إلى الوسط الذي یعیش فیه 

بد المنوط به لا وكخلاصة للعمللها.  والظروف الملابسةالمرتكبة من طرف الحدث الجانح 

یراه  تراحاقیتضمن التقریر الذي یرفعه لقاضي الأحداث  ولابد أنأن یكون على أحسن وجه 

...  لوالده أو الأمر بوضعه تسلیمهمع الحدث الجانح المندوب الإجراء الأنسب الواجب إتباعه 

 1.إلخ

وانتفاء تقریر البحث الاجتماعي في الملف الخاص بالحدث الجانح یكون تحت طائلة 

مستوى المحكمة العلیا نقض قرار لم یتم القیام فیه ببحث اجتماعي عن  ویمكن علىالبطلان 

لمشرع لمصلحة الحدث فإنه یمكن للقاضي كان هذا الإجراء قرره ا ولكن إذاالحدث الجانح، 

الحالة یصدر القاضي أمر  وفي هذهإذا كان من شأنه أن یضر الحدث الجانح  استبعاده

المؤسسة بطلب من القاضي أن ترفع تقریر  فعلامسبب، أما إذا تم وضع الحدث في المركز 

 .2واقتراحات المشرفین ءبأجرامفصل حول تطور سلوك الحدث مشفوع 

ث الجانح ند مثول الحدلذلك بدل التدبیر. فع اختیارهإلى الحبس یجب علیه أن یسبب   

أي  اتخاذالمدني أمام قاضي الأحداث للتحقیق معه، فإن لهذا الأخیر سلطة  هرفقة مسؤول

تحقیق ذلك  ویبذل لسبیلإجراء أو تدبیر من التدابیر التي یراها مناسبة للوصول إلى الحقیقة 

تي والمن أجل الوصول في الأخیر للتعرف على شخصیة الحدث  اللازمینوعنایة كل همة 

 .3وإصلاحهاأساسها یقرر الوسیلة الكفیلة بتهذیبه  على

الأول مع الحدث الجانح یقرر ما یجب  الاستجوابقاضي الأحداث من  وعند انتهاء

في المادة  ردةاوالتهذیب الو أن یتخذ اتجاهه فیكون له كأصل توقیع تدبیر من تدابیر الحمایة 

 151، 150. المرجع السابق، ص دریاس زیدومة 1 

حدث ونفسي للنفس الإجراء المتعلق بإجراء بحث اجتماعي. یقرر قاضي الأحداث إجراء فحص طبي  2 

 لیتخذ التدبیر المناسب لفائدة الحدث.

 من قانون الإجراءات الجزائیة 453المادة 3 
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یجوز له الأمر بحبس الحدث الجانح مؤقتا مع ضرورة احترام  استثناءات ق.إ.جمن  455 

أو أحد بدائله  ق.إ.ج والثانیة منبفقرتیها الأولى  456الأوضاع المنصوص علیها بالمادة 

 .1المنصوص علیها قانونا

بما  قد تقررتو تربویة  إن التدابیر المقررة للأحداث الجانحین في جوهرها تعتبر تدابیر

یتناسب مع عملیة إصلاح الحدث بعیدة عن فكرة الألم الكامنة في العقوبة المخصصة للبالغین، 

 في: ق.إ.جمن  455التدابیر التي أوردتها بالذكر المادة  وتتمثل هذه

تسلیم الحدث المجرم مؤقتا إلى والدیه أو وصیه أو إلى الشخص الذي یتولى حضانته أو  -

إلى شخص جدیر بالثقة. أن المشرع قد خول لقاضي الأحداث، سلطة اتخاذ إحدى التدابیر 

مؤقتا ومن بینها تدابیر التسلیم التي یمكن التطرق  ق.إ.جفي المادة  444المنصوص علیها 

 إلیها فیما یلي:

ینص فیه على تسلیم الحدث الجانح إلى  7یقوم قاضي الأحداث بإصدار أمر مؤقت 

، وهم إما والدي الحدث أو وصیة ق.إ.ج 444علیهم في المادة الأشخاص المنصوص أحد 

ولكن إذا تعلق الأمر بحدث لیس له والدیه فیسلمه القاضي  حضانته،یتولى  الشخص الذيأو 

 أن یكون من ذوي القاصر. إلى شخص جدیر بالثقة ولا یشترط

قبته ومرا حمایته،من خلاله یتمكن القاضي من مراقبة سلوك الحدث وكذا هذا الإجراء 

ویتسنى له بذلك معرفة مدى استعداد الحدث للعیش في الوسط العائلي، لیكون محل تسلیم 

ها غالبا دوتتم المراقبة من خلال التقاریر والبحوث الاجتماعیة، التي یكلف بإعدا بعد،فیما 

 المندوب الدائم أو المتطوع الذي یمارس عمله تحت إشراف قاضي الأحداث.

 الإیواء.إلى مركز  -

 إلى قسم الإیواء بمنظمة نخصصه لهذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة. -

 .170دریاس زیدومة . المرجع السابق. ص1 
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 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
 إلى مصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوطة بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائیة (ملجأ). - 

مؤسسة أو منظمة تهذیبیة أو للتكوین المهني أو للعلاج تابعة للدولة، أو لإدارة عامة إلى  -

 1لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة. مؤهلة

ولقد اثبت الواقع القضائي أنه في جل الأحوال، یوضع الأحداث في المراكز والمصالح المكلفة 

المؤرخ  75-64الاجتماعیة وفقا لأحكام الأمر بحمایة الطفولة والمراهقة التابعة لوزارة الحمایة 

 المتضمن تنظیم هذه المراكز.  1975 - 09- 26في 

وتجدر الملاحظة أن الحدث الذي یأمر بوضعه في المركز المعین من قبل قاضي 

نقله إلیه إلا بتعیین مربیین لاقتیاد الحدث إلى المركز المعین وهذا  ملا یتالأحداث في حكمه 

  1988 .-  10- 216الصادرة في 09المذكرة رقم عملا بأحكام 

أو اتخاذ إجراء الحریة المراقبة كإجراء لملاحظة حالته الطبیعیة، ذلك بعد الصدمة التي 

حدثت له بعد الجریمة او من جراء توقیفه كما تسمح أیضا بتتبع الحدث ومراقبته في بیئة 

مفتوحة عن طریق المندوبین الذین هم تحت تصرف القاضي أو اتخاذ اجراء المراقبة كإجراء 

هنا كنوع من وقف التنفیذ للعقوبة النهائیة أو الحكم النهائي خلال فترة أو  ستعملللاختبار. وت

یة من أ ةالعفاءالحدث فإذا رأى القاضي حسن سیرة الحدث أمكنه من  لاختبارعدة فترات 

 تطبق.حالة غالبا ما  تدبیر. وهذه

ما نصت لوجدیر بالتذكیر أن هذه التدابیر لا یمكن أن تتعدى مدتها ستة أشهر وفقا 

قاضي الأحداث أن حالة الحدث الجسمانیة  وإذا رأى 75- 64من الامر  5علیه المادة 

 أن یأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد.عمیقا فیجوز له فحص  والنفسیة تستدعي

 140جماد علي. المرجع السابق. ص  1 

 1988   10- .16-. المؤرخة في 09المذكرة الصادرة عن وزارة العدل. رقم  2 
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تعتبر المراكز المعدة خصیصا لاستقبال الأحداث، مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع  

قهم الأحداث الذین صدرت في ح وتتكفل برعایة بها،خاصة  وذمة مالیة المعنویة،بالشخصیة 

ام أقس منها،أوامر أو أحكام بالوضع أو الإیداع من قبل الجهات القضائیة المختصة سیما 

كما تنقسم إلى نوعین منها ما هو  القضائیة،الأحداث بالمحاكم أو غرف الأحداث بالمجالس 

الخاصة بهم في  وكذا الأجنحة وإدماج الأحداث،تربیة اكز إعادة تابع لوزارة العدل كمر 

 لوزارة.لهو تابع  ومنها ما العقابیة،المؤسسات 

 1975 - 09- 26المؤرخ في  75 - 64طبقا للأمر رقم  والحمایة الاجتماعیة،العمل 

 .1بحمایة الأحداث والمصالح المكلفةالمتضمن إحداث المؤسسات 

 ن تدبیرویكو مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج المراقب  الاقتضاء ویجوز عند

الحراسة قابلا دائما للإلغاء، كما أن القاضي الأحداث الذي وقع أحد هذه التدابیر المؤقتة سلطة 

التدابیر  استبدالد عن ویلتزم بالتسبیبمراجعتها أثناء سیر التحقیق إذا ما استدعت الضرورة ذلك 

 لحریة الحدث المضمونة دولیا. وفیه سلبراء المتخذ خطیر بالحبس لأن الإج

وعلیه فالمشرع الجزائري عند سنه لمثل هذه التدابیر التي یخضع لها الأحداث الجانحین إنما 

طفل، التي حقوق ال اتفاقیةكل المبادئ الواردة في هو تعبیر عن موقفه الصریح في تكریس 

أو  فضلاالتي ترمي في مجملها إلى جعل مصلحة الحدث مصلحة صادقت علیها الجزائر و 

* إن مشروع قانون الطفل أتي بجدید فیما یخص التدابیر المتخذة في حق الرعایة بالحمایة و 

الحدث الجانح إذ أنه نص صراحة على ضرورة إشراك الطفل عموما و الحدث الجانح خصوصا 

نوفمبر  20رك ل نیویو  اتفاقیة -حقوق الطفل قیةاتفاأساسه في ذلك و  تدابرفیما یتخذ ضده من 

 كل ما یتخذ ضده".الطفل في  اشتراك... " 1989سنة 

المتضمن إنشاء المؤسسات ومراكز صحیة  26 - 09 - 1975 2المؤرخ في. 75 - 64الأمر رقم 1 

 مكلفة برعایة الأطفال والمراهقین. المختلین عقلیا.
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من التشریعات لا تجیز حبس الحدث مؤقتا إلا في حالة  وغرار العدیدإن التشریع الجزائري  

الضرورة أو إذا استحال على القاضي اللجوء إلى أي إجراء آخر لأن الحدث في فترة الحداثة 

مؤقتا قد یؤدي إلى اختلاطه بغیره من  ولأن حبسهفي حاجة إلى أسلوب خاص في معاملته 

 1المتهمین فتنتقل عدوى الإجرام علیه.

نص: "على عدم جواز وضع  ق.إ.جمن  456علیه فالمشرع الجزائري و طبقا للمادة و 

فة یة حتى ولو كان ذلك بصالحدث الجانح الذي یقل سنة عن ثلاثة عشر سنة بمؤسسة عقاب

لو قامت مبررات قویة لحبسه و التي في غالب الأحیان لا تتوافر أو لا یمكن تصورها  مؤقتة 

في حق الحدث الجانح كونه لا یستطیع و مهما بلغت خطورته الإجرامیة العبث بأدلة الإثبات 

، و علیه د المجني علیهأو التأثیر على الشهود أو تغییر معالم الجریمة و آثارها أو حتى تهدی

فسلامة و سریة التحقیق بعیدة كل البعد على أن یؤثر فیها حدث جانح و علیه یبقى التدبیر 

 جدیر أو شخص هولى بتسلیمه لوالدیه أو إلى وصیالفقرة الأ - 455الذي أوردته بالذكر المادة 

یمة من كاب الجر بالثقة بدلا من حبسه مؤقتا یخدم مصلحته أكثر و یحول دون عودته الارت

 جدید.

أما الحدث الجانح الذي یتراوح سنه بین ثلاثة عشر وثمانیة عشر سنة فلا یجوز حبسه 

مؤقتا في مؤسسة عقابیة إلا في حالة الضرورة أو استحالة اللجوء إلى أي إجراء بدیل ولكن 

ة الإمكان لنظام العزل ویخضع بقدریتم حجزه بجناح خاص. فإن لم یوجد ففي مكان خاص 

 في اللیل مع ضرورة احترام بعید بحال

كل الضمانات القانونیة المقررة للأحداث الجانحین المحبوسین مؤقتا خصوصا فیما 

 2داخل المؤسسة العقابیة. وشروط احتباسهمیتعلق بحقوقهم 

 171المرجع السابق، ص   دریاس زیدومة 1 

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  2005-02-06المؤرخ في  04- 05قانون 2 

 للمحبوسین الذي ینظم مثل هذه المسائل.
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لما سبق ذكره أن المشرع نص صراحة على عدم جواز إیداع حدث  تبناءاوتجدر الإشارة و  

الأحوال  باي حال من -جناح الأحداث  -لم یتجاوز ثلاثة عشر سنة بالمؤسسة العقابیة 

نة ثلاثة عشر وثمانیة س نما بیماعدا ذلك فیجوز بالنسبة للأحداث الذین تتراوح أعمارهم و 

مكن علیه فهذا المبدأ الذي یمیز أمر بالإیداع یو  ولكن في حال الضرورة وبصفة جدا استثنائیة

بالمؤسسة ه إیداعون الغایة من إصداره ضبط الحدث و سحبه لیطبق على الأمر بالقبض الذي تك

علیه فمادامت إرادة المشرع انصرفت تحدیدا للأمر بالإیداع فهي من باب أولى تطبق العقابیة و 

 بالنسبة للأمر بالقبض.

إجراء یتخذه القاضي بإیداع الحدث المتابع بجنایة أو جنحة  ارهباعتبفالحبس المؤقت 

تطبیق  في والاحتیاط ویتعین الحذرفي مؤسسة عقابیة لضمان حسن سیر التحقیق أو حمایة له 

 تطبیق تدبیر آخر. استحالالحبس المؤقت على الأحداث إلا إذا 

أن الحدث المحبوس مؤقتا لا یدخل المؤسسة العقابیة إلا بموجب أمر  والجدیر بالذكر

ولا یحق لمدیر المؤسسة العقابیة أن یستقبل حدث بموجب  1إیداع شأنه في ذلك شأن البالغ

 تأدیبیة لماو محل متابعة جزائیة  ویكون المتسببمحبوس بصفة تعسفیة  وإلا عدأمر بالوضع 

أن المشرع الجزائري حذا  وحبذا لو. 2”المضمونة دستوریا فیه من مساس خطیر بحریة الأفراد

في مجال الحبس المؤقت حذو المشرع اللیبي الذي وفق إلى حد بعید في موقفه القاضي بعدم 

 ذا ماوإ لم یبلغ ثمانیة عشر سنة من عمره جواز حبس الحدث احتیاطیا على الإطلاق طالما 

نة ثمانیة عشر س ویقل عنبعة عشر سنة دعت الضرورة حبس الحدث الذي یزید سنه عن أر 

وجب وضعه في مدرسة إصلاحیة أو محل معین من الحكومة أو في معهد خیري معترف به 

 إلا إذا رأت النیابة أو المحكمة الاكتفاء بأن یعهد بالتحفظ علیه إلى شخص مؤتمنا.

 یتضمن إیداع وسجن الأحداث.  1971جویلیة  07المؤرخ في  23المنشور الوزاري رقم  1 

 المعدل والمتمم. 96من دستور  32المادة  2 
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قت المؤ  إلى أن مشروع قانون الطفل أتي بقواعد خاصة فیما یخص الحبس وتجدر الإشارة 

 یةوالمحددة بثمانتحدید أقصى مدة لحبس الحدث مؤقتا  وعلى الخصوصللأحداث الجانحین 

الأحوال أن یتجاوز هذا الاجل وإلا عد حبس الحدث الجانح  عشر شهرا ولا یمكن بأي حال من

 من قبیل الحبس التعسفي 

 عند انتهاء التحقیق والأوامر المتخذةالتدابیر  الثاني:المبحث 

بعد الانتهاء من التحقیق على الجهة المختصة إصدار أحد أوامر التصرف في الدعوى  

لیها عسومر منصوص  وهذه الأوامرفتصدر من طرف قاضي الأحداث عن تحقیقه في الجنح 

القسم الحادي عشر تحت  وذلك في .جإ.من ق 169إلى  162ة في المواد من بقواعد عام

 عنوان "في أوامر التصرف" من الباب الثالث.

 للتحقیق  إرسال الملف :المطلب الأول

بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتحقیق القضائي یقوم قاضي الأحداث بإرسال 

 162نص المادة  وهذا بموجبالعمل بالقواعد العامة  ویتعین هذاالملف إلى وكیل الجمهوریة 

التي تشیر إلى أنه یقوم قاضي التحقیق بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة . و 1ج من ق إ.

من  457النص العام فإن المادة  لكن زیادة على هذاالتحقیق قد انتهى و بمجرد اعتباره أن 

التي تعتبر نصا خاصا بإجراءات التحقیق مع الأحداث تنص على أنه "إذا تبین قاضي ج و .إ.ق

الإجراءات قد تم استكمالها أرسل الملف بعد أن یرقم الكاتب أوراقه إلى وكیل التحقیق أن 

الملاحظ أن  منخلال عشرة أیام على الأكثر"، و  الجمهوریة الذي یتعین علیه تقدیم طلباته في

سال ر نفس الإجراءات المتبعة في إ تخاذابهذا النص جاء مؤكدا على ما أشار إلیه النص العام 

 .في الردالمدة لوكیل الجمهوریة منح نفس الجمهوریة و  الملف إلى وكیل

 

  .220،221. المرجع السابق. ص دریاس زیدومة 1 
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 الملف:الفرع الأول: الأوامر الخاصة بإرسال  

ي ذیحتوي هذا الملف المرسل من طرف قاضي الأحداث على نسخ الملف الأصلي ال

المتمثل في طلب فتح التحقیق في الدعوى والمرسل من طرف على أساسه تم إجراء التحقیق و 

ة ، إضافة لذلك كل النسخ الأصلیمحاضر أو تقاریر الضبط القضائيكذلك العامة، و لنیابة ا

حضر ممحضر استجوابه، و التحقیق كمحضر سماع الحدث و المحصل علیها عبر كل خطوات 

، إضافة إلى محضر محضر سماع الشهودسؤول القانوني والمدعي المدني و سماع كل من الم

یه خلال البحث بخصوص ظروف الحدث الاجتماعیة التحقیق الاجتماعي و كل ما توصل إل

 مختلف التدابیرو  النفسي، نتائج الفحص لفحوصات الطبیة و الخبرة الطبیة و نتائج تقاریر ا

الشكلي  ویحتو الملفج .إ.ق من 455و 454و 453ذكرها في المواد  والأوامر الواردالتربویة 

على الأوامر التي أصدرها قاضي الأحداث أثناء التحقیق مع الحدث كأمر استدعاء الحدث 

ویتكون  الإقامة،أمر البحث عن الحدث في حالة ما إذا غیر عنوانه أو كان مجهول  والولي،

ت عن التي أجری والبحوث المختلفة وشهادة المیلادأیضا من شهادة السوابق العدلیة  الملف

الأوامر . كما یجب أن یدرج قاضي الأحداث في الملف كل النسخ عن 1الحدث وضعیة

استعان بها لأجل حسن سیر التحقیق كالأمر التي یكون قد أصدرها ضد الحدث و  القضائیة

اریر التقمؤقت و بعد جمع كل هذه المحاضر و الأمر بالحبس البالإحضار والأمر بالقبض و 

التي أجریت في التحقیق یقوم الكاتب بترقیم أوراق الملف ، ثم یرسله قاضي الأحداث إلى وكیل 

الجمهوریة و یطلب منه إبداء رأیه فیتعین علیه الرد و تقدیم طلباته خلال مدة زمنیة تقدر 

 وبعشرة أیام على الأكثر وقد یطلب من قاضي الأحداث العمل على مواصلة التحقیق أكثر 

التوسع فیه للوصول إلى الحقیقة و التعمق في إجراء معین كاستدعاء شهود آخرین لسماعهم 

أو أشخاص یشتبه فیهم أنهم فاعلون أصلیون أو شركاء خاصة إذا تعلق الأمر بأحداث لم یتم 

، أو من طرف الضحیة معهالتحقیق معهم و تم ذكرهم في المحضر من طرف الحدث المحقق 

في حالة إبداء وكیل الجمهوریة طلباته لقاضي الأحداث، أو لقاضي التحقیق أو الشهود. هذا 

 .120علي. المرجع السابق. ص جماد  1 
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 تبین له أن الملفالمختص بشؤون الأحداث بخصوص استكمال إجراءات التحقیق، أما إذا  

إحالة بفیطلب من القاضي المرسل للملف الأمر  الحدث، وكافیة لاتهامیحوي دلائل قاطعة 

قائع القضیة لا تشكل دلائل كافیة لإثبات الجریمة یطلب و  وإذا كانت المحكمة،الدعوى على 

 للمتابعة.من جهة التحقیق إصدار أمر بألا وجه 

 والأمر بالإحالة.: الأمر بألا وجه للمتابعة ثانيالفرع ال

 :الأمر بألا وجه للمتابعة-أولا

أسباب على  تبناءاأمر یصدره قاضي التحقیق بإنهاء التحقیق القضائي الذي یجریه  

قضائي  ویعتبر أمر. تالتحقیقا وهي مرحلةفتوقف الدعوى العمومیة عند هذه المرحلة  معینة،

یتوقف إصداره على وجود مانع موضوعي أو قانوني یوقف السیر  ،التحقیقصادر عن جهة 

 فیه.إحالتها على الجهة القضائیة للحكم  دونویحول بالدعوى 

 صرف في التحقیق یصدره قاضي التحقیقبألا وجه للمتابعة من أوامر الت ویعد الأمر

التي تنص "بعد انتهاء التحقیق  .جإ.من ق  2 - 464الأحداث حسب المادةشؤون المختص 

ألا الأحوال أما أمرا ب وعلى حسبعلى طلبات النیابة العامة  تبناءایصدر قاضي التحقیق 

 اضيأن المشرع خص ق ومن الملاحظالدعوى إلى قسم الأحداث "  وإما بإحالةوجه للمتابعة 

الا أنه في آخرها یشیر الى تطبیق ذلك الأمر في .ج إ.من ق 458الأحداث بنص المادة 

إطار القواعد العامة فعلى قاضي الأحداث اصدار هذا الأمر بعد استكمال هذا التحقیق. 

تتمثل  1ق.إ.جمن  163لإصدار الأمر بألا وجه للمتابعة حسب نص المادة  وأسباب الحصریة

 ي:ف

 جریمة.تبین لقاضي الأحداث من الوقائع المحقق بشأنها أنها لا تشیر إلى  إذا-1

ج على "إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة ... .إ.من ق 163تنص المادة  1 

 أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم "
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توضح من خلال الأدلة التي قام بجمعها قاضي الأحداث أنها لا تشكل دلیلا قاطعا  إذا-2 

 للحدث.التهمة  وكافیا الإسناد

 الفاعل. وأثرها هویةكان الفاعل مجهولا أي لم یتبین من وقائع الجریمة  إذا-3

 حتى ولكن للمتابعة،فبموجب أحد هذه الشروط الأساسیة یتم إصدار الأمر بألا وجه 

 ص الأدلة،وتمحی والنظر بتمعنیكون إصدار هذا الأمر قانونیا لا بد من التركیز في التحقیق 

العمل و الصفة الإجرامیة  وبالتالي إعطائها للقانون،بحیث یري قاضي الأحداث مدى مخالفتها 

 مع الإشارة إلى وجوب استكمال له،الوقائع  وانساب تلكمحاولة معرفة مرتكب الجریمة  على

 .1كافة إجراءات التحقیق اللازمة لإظهار الحقیقة

إذا تلك هي الشروط الواجب توفرها لإصدار هذا الأمر، أما بالنسبة للشروط اللازم 

 خاصةوالجوهریة التوفرها في الأمر فهي ضروریة، حیث یجب أن یتضمن البیانات اللازمة 

صدر في حقه الأمر بعدم المتابعة حتى لا تعاد متابعته من جدید على  وبالمتهم الذيبالفعل 

یكون الأمر بألا وجه للمتابعة بشكل جزئي، إذ أنه  ویجوز أن. 2الأسبابونفس نفس الأفعال 

وفقا للقاعدة العامة یستطیع قاضي الأحداث إصداره جزئیا فیما یخص بعض الأفعال التي لم 

هذا و یتبین أنه قد ارتكبها فیما یواصل السیر في التحقیق بشأن الأفعال الثابت علیه ارتكابها 

یجوز أثناء سیر التحقیق إصدار أوامر تتضمن بصفة .ج إ.ق من 167نص المادة  حسب

 ".جزئیة ألا وجه لمتابعة المتهم

بعد استكمال كل إجراءات التحقیق التي یتبین معها وجود جریمة مكتملة : الأمر بالإحالة-ثانیا

فقا لنص بشأنها و وكیل الجمهوریة لرأیه  وبعد إبداء الحدث، لشخص وتستند وقائعهاالأركان 

ارسال الملف من قبل قاضي التحقیق بعد استكمال التي تنص على .إ.ج من ق 457المادة 

(عن: أحسن بوسقیعة. المرجع السابق،  1994 -03-01. بتاریخ 120469قرار الغرفة الجنائیة. رقم  1 

 )78ص 

 122جماد علي. المرجع السابق، ص   2 
 

29 

                                                                 



 تحقيق جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
تص قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المخالتحقیق لوكیل الجمهوریة لإبداء رأیه یتعین على  

 المختصة.بشؤون الأحداث إحالة القضیة للجهة القضائیة 

ة أن یصدر قاضي الأحداث قرار بإحالة القضیة یتعین في الوقائع التي تشكل جنح

ار لیقضي فیها في غرفة المشورة أي هنا یعود القر  ،نوعیاالجهة المختصة  وهوعلى قسم الجنح 

التي تنص إذا رأى  ق.إ.جمن  460للمادة  وذلك وفقاالقاضي الأحداث في الحكم بمفرده 

قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا لإحالتها إلى قسم الأحداث لیقضي فیها 

 في غرفة المشورة".

 من قبل قاضي الأحداث والأوامر المتخذةإجراءات الطعن في التدابیر  الثاني:المطلب 

 التحقیقوقاضي تطبق على استئناف الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث  

المختص بشؤون الأحداث القواعد العامة المطبقة على أوامر قاضي التحقیق طبقا لمقتضیات 

 ج. .إ.من ق 173إلى  170المواد من 

 مرحلة التحقیق  والأوامر فيالفرع الأول: الأطراف المخول لها حق استئناف التدابیر 

 أولا: النیابة العامة:

خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر وفقا لنص  الاستئنافلوكیل الجمهوریة الحق في  -

 إ.جمن ق. 170المادة 

  إ.ج..من ق 171لتحقیق وفقا لنص المادة أوامر قاضي ا استئنافللنائب العام حق  -
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ن الأوامر الصادرة ع استئناففله حق  القانوني:ثانیا: الحدث الجانح أو محامیه أو نائبه  

من  172قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث عملا بنص المادة 

 1.ق.إ.ج

 المدني:ثالثا: المدعي 

مس ت والأوامر التيالأمر بعدم إجراء التحقیق أو بألا وجه للمتابعة  استئنافله حق 

 .ق.إ.جمن  173بحقوقه المدنیة طبقا للمادة 

مهوریة لوكیل الج فالنسبةالأطراف  باختلافغیر أن بدء سریان میعاد الطعن یختلف 

لدى المجلس القضائي یحسب الأجل من یوم صدور أمر قاضي التحقیق لأن  والنائب العام

القانون یوجب على كاتب الضبط إخطار النیابة بكل أمر قضائي مخالف لطلباتها في نفس 

 لا الاستئناف، أما بالنسبة للمدعي المدني أو المتهم فإن مهلة 4رة الفق 168الیوم طبقا للمادة 

 172تسري إلا من الیوم الذي یلي تاریخ تبلیغ الأمر إلیهما كما تنص على ذلك المادتان 

 2الفقرة 173و

 الفرع الثاني: الجهات التي یتم الطعن فیها في اجراءات التحقیق

خص المشرع جهات للطعن في القرارات الصادرة من قاضي الاحداث وذلك في نص 

 في:من قانون الإجراءات الجزائیة، وتتمثل هذه الجهات  463المادة 

أوامر قاضي التحقیق  استئنافج فإن .إ.من ق 173إلى  170طبقا للمواد  الاتهام:أولا: غرفة 

كل الأطراف ماعدا النائب العام الذي یكون في في ظرف ثلاثة أیام ل الاتهامیرفع أمام غرفة 

 خلال عشرین یوما من تبلیغ الخصوم.

 125مكرر و 123و 74مكرر و 69، 4مكرر  65ج تحیل إلى نصوص المواد  إ.من ق. 172المادة  1 

 قانون الإجراءات الجزائیة. 154، 143و 127و 2مكرر  125و 1مكرر  125مكرر و 125و 1- 125و

 .267جیلالي بغدادي. المرجع السابق، ص 2 
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تنظر و تتطرق لموضوعه  الاتهامفإن غرفة  ومقبولا شكلافإذا كان الطعن جائزا قانونا  

الأمر  تأبدتالنزاع الذي فصل فیه قاضي التحقیق بحیث یجوز لها أن تصدر قرارها إما  في

 ..إ.جمن ق 192إلغائه طبقا لنص المادة إما ب والمصادقة علیه المستأنف أي بالموافقة

 الأحداث:ثانیا: غرفة 

التي  .إ.جمن ق 455أما فیما یتعلق بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

 أمام غرفة الأحداث بالمجلس الاستئنافیتخذها قاضي الأحداث أثناء التحقیق فإنه یرفع 

 ي طبقا لمقتضیات المادةعشرة أیام سواء من الحدث أو نائبه القانون وذلك خلالالقضائي 

المحكمة العلیا حیث جاء  اجتهادوالتي تنص على " وهذا ما استقر علیه .إ.ج من ق 466

 فیه:

من أمر غرفة الاتهام بصفتها جهة تحقیق من الدرجة الثانیة تختص بالفصل في 

ضد الأوامر القضائیة الصادرة عن قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق  الاستئنافات المرفوعة

 455المكلف بشؤون الأحداث، أما الأوامر القاضیة بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیها بالمادة 

 ائي،القضمن قانون الإجراءات الجزائیة فإن استئنافها یكون أمام غرفة الأحداث بالمجلس 

 قاعدة جوهریة. وبناء على ذلك یعتبر مخالفا ل

الإجراءات ویستوجب النقض قرار غرفة الاتهام القاضي بعدم اختصاصه بنظر 

 1الاستئناف المرفوع ضد الأمر بأن لا وجه للمتابعة الصادر عن قاضي الأحداث ".

خروجا على النصوص العامة الخاصة بالتحقیق القضائي. أورد المشرع الجزائري لذلك 

 وإجراءات التحقیق معهم.نصوصا خاصة بالأحداث 

 .1986دیسمبر  02الصادر یوم  163-49یا. رقم قرار المحكمة العل 1 
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وضمانا للمصلحة الخاصة  المشرع،وما لهذه الفئة خصوصیة وعنایة خاصة من  

بالحدث كونه ضحیة العوامل خارجة عنه أكثر مما هو مجرم في نظر المشرع والاتفاقیات 

 المدني.الدولیة وحتى المجتمع 

لتي والدوافع ا إن تشكیل قسم الأحداث ذا أهمیة بالغة في الكشف عن شخصیة الحدث

أدت به إلى الجنوح كذلك دراسة المحیط الخاص به والظروف التي أدت به إلى الانحراف. 

 هذا الإصدار التدبیر الأصلح للحدث.

ولكل هذه العوامل والأسباب خص المشرع الجزائري قاضي الأحداث للتحقیق مع الحدث 

ث أن القرار الأمثل في صالحه، حی للوصول إلى التدابیر الأصلح له بدرایة تامة منه. واتخاذ

مصلحة الحدث تبقى هي الغایة الأولى للمشرع الجزائري، ومسعى كل الاتفاقیات الدولیة 

 بخصوص الحدث.

إن إجراء التحقیق مع الحدث مكفول بكافة الضمانات وجعل البیئة اللازمة للتعامل مع 

 یق.ولي وضمان السریة في التحقالمتهم هي الغایة الأولى، ذلك بتوفیر المحامي مع حضور ال

كذلك أوكل المشرع لبیئة الحدث الجانح كافة الضمانات في الطعن على القرارات 

الصادرة من جهة التحقیق، واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص علیا في هذه المرحلة، حفاظا 

 منه على عدم التعسف في هذه المرحلة.
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 الفصل الثاني: سلطات قاضي الاحداث باعتباره جهة حكم. 

إن معظم تشریعات الدول أفردت محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث، وهذا تفادیا 

إجراءات مبسطة وجلسات لمحاكمات المثارة والجلسات الصاخبة والإجراءات المعقدة، واعتماد 

هادئة غیر علنیة، یغلب علیها الطابع الرعائي والإنساني والوقائي، الهدف منها هو الوصول 

لمعرفة شخصیة الحدث المنحرف، والعوامل والأسباب التي أدت إلى انحرافه، وأعطى قضاء 

یز مالأحداث بعدا اجتماعیا ووقائیا، وأصبح كجهاز مستقل یظم عناصر متخصصة، إذ تت

محاكم الأحداث بإجراءات خاصة متمیزة عن غیرها من المحاكم، ذلك باعتبارها هیئة علاجیة 

ة وتهذیبه بالدرجة الأولى ولیس معاقبته فهي بسیط تربویة تهدف إلى إصلاح الحدث الجانح

 ومرنة من حیث التطبیق وخالیة من التعقیدات التي تعیق مهمة تقویم الحدث.

المبحثین التالیین: الجهة المختصة بمحاكمة الحدث كمبحث أول، ومن هنا سندرس في  

 والمبحث الثاني نفصله في دراسة مرحلة ما بعد المحاكمة.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

35 



 حكم جهة باعتباره الاحداث قا��ي سلطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثا�يالفصل ال    
 .المبحث الأول: الجهة المختصة بمحاكمة الأحداث 

تعد الجهة المختصة بمحكمة الأحداث هیئة تربویة تهدف إلى إصلاح الحدث وتعذیبه 

وحمایته في آن واحد، وعلى هذا الأساس میزها المشرع بشيء من الخصوصیة على عكس 

محكمة البالغین وجعل تشكیلة قسم الأحداث تأخذ طابع مزدوج یشمل العنصرین القانوني 

 .اعاة مصلحة الحدثوالاجتماعي معا وهدفه في ذلك مر 

 .: الاختصاص الإقلیمي والنوعي لجهات الحكمالمطلب الأول

یقصد بالاختصاص الحدود التي بینها المشرع لقاضي الأحداث لیباشر فیها ولایة  

المسائل  ائیة تعد منالتحقیق للدعوى المعروضة علیه. فقواعد الاختصاص في الإجراءات الجز 

لأنها تهدف إلى حسن سیر المرفق العدالة وتحدد الأهلیة  الجوهریة وهي من النظام العام،

 الإجرائیة لجهات التحقیق في نظر الدعوى المطروحة علیه.

 .الفرع الأول: الاختصاص الإقلیمي لجهات الحكم

من قانون حمایة  60یتحدد الاختصاص الإقلیمي لجهات الحكم حسب نص المادة 

ئرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو مكن الطفل بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدا

الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي ثر فیه على الطفل أو المكان الذي وضع 

 .1فیه

وعلیه فقسم الأحداث یمتد اختصاصه لیشمل دائرة اختصاص المحكمة وتحكمه في 

 :ذلك الضوابط التالیة

یعتبر مكان وقوع الجریمة الأصل في الاختصاص لأنه یسهل كثیرا  وقوع الجریمة: مكان-1

الحصول على الشهود، وإمكان معاینة الجریمة والظروف المحیطة بها والعبرة في تحدید مكان 

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من القانون  60المادة  1 
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وقوع الجریمة هي وقوع الأعمال التنفیذیة وقد اعتبر الفقه والقضاء أنه إذا ما وقعت هذه الأفعال  

ئرة قضائیة یكون الاختصاص لكل محكمة وقع فیها بعض تنفیذ هذه التنفیذیة في أكثر من دا

 1الأفعال، وتكون الأسبقیة للمحكمة التي تباشر إجراءات المتابعة القضائیة

  ویقصد بها مكان الإقامة المعتادة أو والدیه أو وصیهمحل إقامة الحدث أو والدیه أو وصیه: 

ا الضابط في حالة تعذر معرفة مكان وقوع تظهر أهمیة هذ محكمة مكان العثور على الحدث:

الجریمة من البدایة أو لم یكن للمتهم محل إقامة معروف وبذلك یكون المشرع قد نص على 

أن اختصاص المحكمة یكون بمكان القبض على المتهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب 

 .2آخر

قع لمحكمة التي یفي هذه الحالة یكون الاختصاص لالمكان الذي وضع فیه الحدث:  -1

بدائرتها المكان الذي أودع فیه الحدث بعد إلقاء القبض علیه سواء بصفة مؤقتة أو 

دائمة. أما قسم الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس یمتد اختصاصه 

 .بنظر الجنایة المرتكبة في حدود الاختصاص المجلس للمجلس القضائي الكائنة به

 :صاص النوعي لجهات الحكمالفرع الثاني: الاخت 

یقوم الاختصاص النوعي لهیئات قضاء الأحداث على أساس طبیعة الجریمة وجسامتها 

وقانون العقوبات، قسم الجرائم من حیث جسامتها إلى جنایات، جنح، مخالفات والأفعال التي 

 3.یرتكبها الطفل لا تخرج على هذا التقسیم

بموجب قانون حمایة الطفل أصبح یعود اختصاص للنظر في قضایا  :للمخالفاتبالنسبة -1

قانون  1فقرة  59المخالفات عن طریق الاستدعاء المباشر إلى قسم الأحداث طبقا لنص المادة 

 .187 - 186د عبادة سیف الإسلام، مرجع سابق، ص  1 

 .179حزیط محمد، مرجع سابق، ص -د2 

 399حمو بن إبراهیم فخار، مرجع سابق، ص: 3 
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حمایة الطفولة "یوجد في كل محكمة قسم الأحداث یختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي  

المخالفات هو المختص بالنظر في المخالفات التي . بعد أن كان قسم 2یرتكبها الأطفال "

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 446یرتكبها الحدث المتهم طبقا للمادة 

 . من قانون حمایة الطفل أن التحقیق في المخالفات یكون جوازیا 64كما تنص المادة 

تدعاء واعد الاسمن نفس القانون تطبق على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل ق 65والمادة 

 .المباشر أما قسم الأحداث

یختص بالفصل في الجنح المرتكبة من قبل الأحداث طبقا لنص المادة  بالنسبة للجنح:-2

من قانون حمایة الطفل التي تنص على أنه یوجد في كل محكمة قسم للأحداث یختص  59

 .1بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأطفال

من قانون حمایة الطفل "یختص قسم  59بالرجوع إلى نص المادة بالنسبة للجنایات: -3

 الأحداث الذي یوجد بمحكمة مقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي یرتكبها الأطفال".

ي نص المشرع الجزائر الاختصاص النوعي لقسم الأحداث بالفصل في الدعوى المدنیة: -4 

ون حمایة الطفل على أنه یمكن لأي شخص تضرر من جریمة ارتكبها من قان 63في المادة 

الطفل مهما كانت مخالفة، جنحة، جنایة، أن یتأسس كطرف مدني سواء أمام قاضي الأحداث، 

أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أما في حالة الجنایات التي یرتكبها الأحداث، فإذا 

یك الدعوى العمومیة فلا یجوز له الادعاء مدنیا إلا أمام كان الطرف المدیني هو المبادر بتحر 

 .2نيالمد ؤولهقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث مع إدخال مس

 

 بحمایة الطفل. المتعلق12-15من القانون  65و 64و59المواد: 1 

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من القانون  63و59المادتان:  2 
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 .المطلب الثاني: إجراءات محاكمة الأحداث 

تعد الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في  

حین الجان حیث راعى المشرع ان تقوم الإجراءات الخاصة بالأحداثقانون الإجراءات الجزائیة 

والمعرضین للجنوح على أسس وقواعد جنائیة اجتماعیة مرنة تختلف عن تلك التي تتبع عند 

محاكمة المتهمین، وقد سبق أن بینا أن المشرع قد خص قضاء الأحداث بقواعد خاصة من 

انات التي أقرها المشرع في أحداث أثناء حیث التشكیل والاختصاص، وبقي ان نبرز الضم

 سیر إجراءات المحاكمة.

 :: الضمانات الإجرائیة المقررة للحدث أثناء المحاكمةالفرع الأول

، من قواعد الأمم المتحدة الدینا النموذجیة لإدارة شؤون 15، 14، 8، 7تقضي القواعد 

بشأن الأحداث الجانحین  قضاء الأحداث لوجوب انطواء جمیع مراحل الإجراءات القضائیة

على ضمانات أساسیة لتحقیق المصلحة القصوى للحدث مراعاة لتكوینه النقص وعدم اكتمال 

إدراكه والظروف المشوبة المحیطة به، وتضم هذه الضمانات احترام حق الحدث في حمایة 

ن كخصوصیاته تفادیا لأي ضرر قد یصیبه بفعل علنیة لا مبرر لها أو نشر أي معلومات یم

أن تؤدي إلى التعرف على هویته، وكذلك یجب أن تساعد الإجراءات على تحقیق المصلحة 

الفضلى للحدث أن تتم في جو من التفهم یتیح للحدث أن یشارك فیها وأن یعبر عن نفسه 

بحریة مع حقه في حضور الوالدین أو الوصي وإشراكهم في الإجراءات وفي أن یمثله محام 

 الإجراءاتالدفاع عنه طول سیر 

أوجب المشرع الجزائري في میدان  :تكلیف الحدث وولیه بالحضور في جلسة المحاكمة-1

الأحداث الإعلان الشخص المتهم ومسئولة القانوني في محل إقامتهم بجمیع الإجراءات وأن 
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، وهو ما نص 1یحضر الحدث وولیه الجلسة ومختلف مراحل الدعوى الجزائیة ودعاوي الحمایة 

 :بقولها 38قانون حمایة الطفل في مادته علیه 

یقوم قاضي الأحداث بعد الانتهاء من التحقیق بإرسال ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة  "

للاطلاع علیه، ویقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي عند الاقتضاء بموجب رسالة 

 2لأقل من النظر في القضیة.) أیام على ا08موصى علیها مع العلم بالوصول قبل ثمانیة (

 :إعفاء الحدث من حضور الجلسة

من القواعد المسلم بها في المحاكمات الجزائیة أن تجرى بحضور المتهم ولا یغني عن 

ذلك حضور وكیله أو من یمثله قانونا، عكس ما هو معمول به في المحاكمات المدنیة، وذلك 

صور طرفا في الخصومة لا ثبات براءته أو ما یتلتمكین المتهم من الدفاع عن نفسه باعتباره 

أنه سبب مبرر لجریمته، ومناقشة الشهود وتنفیذ الأدلة المقدمة ضده وعرض ما لدیه من أدلة 

لصالحه وتقدیم ما یراه من طلبات، غیر أن أغلب التشریعات العربیة الخاصة بالأحداث تخرج 

من حضور جلسة محاكمته إذا رأت أن عن القاعدة المذكورة فتجیز للمحكمة إعفاء الحدث 

مصلحته تقتضي ذلك، كأن تكون حالته النفسیة متدهورة، وحضوره للمحاكمة یزیدها سوءا، 

بقولها "ویمكن قسم  03من قانون حمایة الطفل في فقرته  82وهذا ما نصت علیه المادة 

وب حالة ینالأحداث إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وفي هذه ال

 3عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ویعتبر الحكم حضوریا".

خلافا للقاعدة العامة فرضت تشریعات الأحداث السریة على محاكمة  :سریة جلسة الأحداث

الأحداث، ویقصد بالسریة منع الجمهور من دخول قاعة الجلسة، والجمهور هو كل فرد لیست 

هم حكمة وبالتالي السریة لا تسري بالنسبة للخصوم ووكلائله علاقة بالقضیة المطروحة على الم

 .179زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص -د 1 

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من القانون  38المادة  2 

 من قانون حمایة الطفل، مرجع سابق. 82المادة: 3 
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فلهؤلاء أن یحضروا الجلسة السریة بغیر حاجته إلى قرار من المحكمة وإلا أخلت المحكمة  

من قانون حمایة الطفل بقولها "تتم  12بحقوقهم في الدفاع، وهذا ما نصت علیه المادة 

 ."المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سریة

 :لتحري والفحص الاجتماعي للحدث قبل المحاكمةا

یعد هذا الإجراء من الإجراءات الجوهریة التي تلزم للمحكمة بإجرائه قبل إصدار الحكم 

على الحدث، وقد أقره المشرع الجزائري حمایة للحدث وجعله إلزامیا في مرحلة التحقیق الابتدائي 

شرع القیام بهذا الإجراء للأحداث المعرضین للأحداث المتهمین بجنایة أو جنحة، ما ألزم الم

للخطر المعنوي، وعلیه فإن قاضي الأحداث قبل أن یشرع في محاكمة الأحداث یجب أن یتأكد 

أولا من هیئات التحقیق أجرت تحقیقا معمقا حول الجریمة ومرتكب الفعل الإجرامي خاصة 

 .1البحث في حالة الحدث الاجتماعیة، الصحیة، التربویة

 : حضر نشر وقائع محاكمة الأحداث وما یستدل منه على هویته

من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  08لقد نصت المادة 

الأحداث على أنه لا یجوز من حیث المبدأ نشر أیة معلومات یمكن أن تؤدي إلى التعرف 

 ن. شخصیته التي هي في دور التكویعلى هویة الحدث وذلك دون إساءة سمعته وللحفاظ على 

 :الاستعانة بمحام الدفاع

من قانون حمایة الطفل بنصها أن حضور  67الحق في الدفاع نصت علیه المادة 

محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة، وإذا لم یقم الطفل 

لك داث محامیا من تلقاء نفسه أو یعهد بذأو ممثله الشرعي بتعیین محام یعین له قاضي الأح

 .233، 232حسن محمد ربیع، مرجع سابق، ص:-د 1 
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النقیب المحامین، وفي حالة التعیین التلقائي یختار المحامي من قائمة تعدها شهریا نقابة  

 .المحامین وفقا للشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

 :الفرع الثاني: سیر جلسة الأحداث

المتمثلة في سماع المتهم وأقوال المدعي المدني وطلبات یعد التسلسل في الإجراءات 

النیابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسئول عن الحقوق المدنیة، وإعطاء فرصة للمدعي المدني 

والنیابة العامة الرد على باقي الخصوم من طلبوا ذلك أو للحدث المتهم ومحامیه دائما الكلمة 

لواجب احترامها، وقد أقر المشرع الجزائري المحاكمة إجراءات الأخیرة من الأمور الإجرائیة ا

 .ذات خصوصیة حمایة لسمعة الحدث

ومن المستقر علیه أنه یتبع أمام أقسام وغرف الأحداث في جمیع الأحوال الإجراءات 

المقررة في مواد الجنح مالم یوجد نص یخالف ذلك، وعلیه فإنه یتبع في سیر الجلسة بالنسبة 

لإجراءات المتبعة بشأن البالغین بحیث تتفق مع ما خصه المشرع من إجراءات للأحداث ا

خاصة عند محاكمة الأحداث کحضور الحدث وسریة جلسات المحاكمة وحق الحدث في 

 :الاستعانة بمدافع وغیرها من الإجراءات وعلیه تكون إجراءات سیر الجلسة على النحو التالي

داث في بعض المحاكم من یأمر بوضع الأحداث لتحقیق السریة فهناك من قضاة الأح

المتهمین رفقة أولیائهم في قاعة الجلسة المتصلة بغرفة المشورة التي تعقد فیها الجلسة دون 

السماح للجمهور بالدخول، وفي محاكم أخرى یتم عقد الجلسة بقاعة الجلسات ویتم إدخال 

 .أطراف كل قضیة على حدة

فإن قاضي الأحداث یتأكد من اكتمال التشكیلة، وبعدها  وقبل الدخول إلى قاعة الجلسات

یقوم بالدخول إلى القاعة، وتبدأ المحكمة جلستها بالإعلان عن افتتاحها، ثم یقوم أمین الضبط 

بالمناداة بذكر رقم القضیة وأسماء الأطراف، ویقوم رئیس الجلسة بالتأكد من حضور الأطراف 

 .ا المحاميلا سیما الحدث ومسئولة القانوني وكذ
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وبعدها یتأكد من هویة الحدث ومسئوله المدني ثم یطلع المتهم الحدث بالتهمة المنسوبة  

إلیه والمواد القانونیة المعاقبة علیها وبأمر الإحالة، واسم الضحیة إن وجد ویطلب منه الإدلاء 

سوب المنبأقواله، فمن الضروري أن یوجه السؤال إلى الحدث عما إذا كان قد ارتكب الفعل 

ولكن یفضل توجیه السؤال بصیغة لا تصدم الحدث، والملاحظ أن المشرع قد نص على سماع 

الحدث ولیس استجوابه لما له من مدلولات قاسیة إلا أنه یجوز في بعض الأحیان استجواب 

الحدث أثناء المحاكمة وذلك إذا ظهر أثناء المرافعة أن بعض الوقائع تستلزم تقدم بعض 

من طرف المتهم، وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله في الجلسة الإیضاحات 

مخالفة لأقواله المدونة في محاضر جمع الاستدلالات أو التحقیق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة 

أقواله مرة أخرى، إذا بادر الحدث بالاعتراف فیجب على المحكمة عدم أخذ اعترافه كسبب 

 .بل تحري التحقیق معه لمعرفة الظروف وراء ارتكاب الجریمة للحكم علیه مباشرة

كما یتم السماع لوالدي الحدث أو الوصي أو متولي الحضانة، وذلك من أجل إفادة 

المحكمة حول حالة الحدث وظروفه المعیشیة، وكذا سماع الضحیة إن وجد حول الجریمة 

من قانون الإجراءات  225المادة  المرتكبة من الحدث، وتم سماع الشهود متفرقین طبقا لنص

 .الجزائیة

كما یمكن للمحلفین والخصوم أو محامیهم بتوجیه الأسئلة بواسطة الرئیس إلى الشهود، 

وإذا كان ملف المتهم الحدث قد فصل عنه ملف المتهمین البالغین فإنه یمكن سماع هؤلاء 

یني أو معت أقوال الطرف المدكشهود على سبیل الاستدلال، وإذا ما انتهى التحقیق بالجلسة س

محامیه في مطالبه المتمثلة في التعویض عن الأضرار التي قد لحقت به، ثم مرافعة النیابة 

الذي یقدم طلباته التي یراها مناسبة للعدالة، ثم مرافعة دفاع المتهم الحدث وإلتماساته والكلمة 

 .الأخیرة للمتهم
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ي مداولة إلى بعد حین لیفصل فیها فوفي الأخیر یقرر الرئیس وضع القضیة في ال 

 .1نفس الجلسة، أو جلسة لاحقة بالنطق بالحكم

 :المبحث الثاني: مرحلة ما بعد المحاكمة

بعد أن ینتهي قاضي الأحداث من المداولة في القضیة مع القاضین المحلفین علیه أن 

ر التي نص علیها التدابی یصدر الحكم فیها سواء بالبراءة أو توقیع العقوبة الجزائیة أو تدبیر من

 .القانون وذلك تبعا لحالة الحدث، سنه، ونوع الجریمة المرتكبة

 :المطلب الأول: العقوبة المقررة للحدث

لقد حدد قانون العقوبات الإطار العام لحدود الجزاء الموقع على الحدث والمترتب على 

لمشرع الحبس أو الغرامة ثم بین اإدانته ووضع الخیار بین توقیع التدابیر أو توقیع عقوبة 

في حالة ثبوت الإدانة ماهیة التدابیر وكیفیة توقیعها  12/15الجزائري في قانون حمایة الطفل 

 : وهو ما سنتناوله من خلال النقاط التالیة

 الفرع الأول: إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة: 

ت المخالفة ثابتة یمكن من قانون حمایة الطفل إذا كان 87بالرجوع إلى نص المادة 

 51القسم الأحداث أن تقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 

 10من قانون العقوبات، غیر أنه لا یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من 

لمراقبة ا سنة سوى التوبیخ وإن اقتضت مصلحته ذلك وضعه تحت نظام الحریة 13سنوات إلى 

 .وفقا لأحكام هذا القانون

 .42صباحة فیصل، مرجع سابق، ص  1
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سنة فإنه یجوز للمحكمة أن تقضي علیه  18-13وإذا كان الحدث یبلغ من السن ما بین  

 .1بالتوبیخ وبالغرامة تحت ضمان مسئوله المدني، وتشیر إلى ذلك في الحكم

وبالرجوع إلى قانون العقوبات إذا تمت محاكمة الحدث لارتكابه مخالفة أمام قسم 

المخالفات فإن الحكم الذي یصدر في حالة إدانته لا یمكن أن یخرج عن حالتین تبعا لسن 

 : الحدث

من قانون العقوبات التي تنص: "لا توقع  49/  01بالرجوع إلى نص المادة  الحالة الأولى:

سنة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة ومع ذلك فإنه في مواد  13لذي لم یكمل على القاصر ا

 "المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ

من قانون العقوبات بنصها في مواد المخالفات  51ما جاء به نص المادة  الحالة الثانیة:

 2ةسنة إما بالتوبیخ أو الغرام 18إلى  13یقضي على القاصر الذي یبلغ سنه من 

  الفرع الثاني: إذا كانت الوقائع تشكل جنحة أو جنایة:

من قانون حمایة الطفل لا یمكن في مواد الجنایات أو الجنح أن  85فبالرجوع إلى نص المادة 

 یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایة أو التهذیب الآتي تبیانها:

 ة جدیرین بالثقة.تسلیمه لممثلة الشرعي أو لشخص وعائل -

 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. -

 وضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین. -

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من قانون 87المادة: 1 

 .44صباحة فیصل، المرجع السابق، ص  2 
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ویمكن القاضي الأحداث عند الاقتضاء أن یضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف  

عین في أي وقت، ویتمصالح الوسط المفتوح بالقیام به، ویكون هذا النظام قابلا للإلغاء في 

جمیع الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة أنفا بمدة محدودة لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ 

 فیه الطفل سن الرشد الجزائري.

ویتعین على قسم الأحداث عندما یقضي بتسلیم الطفل إلى شخص وعائلة جدیرین  

بالثقة أن یحدد الإعانات المالیة اللازمة لرعایته وفقا للأحكام المنصوص علیها في هذا 

 .1القانون

من قانون حمایة  86وهناك عقوبات سالبة للحریة (الحبس) وهذا ما نصت علیه المادة  -

 13جهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل الجانح البالغ من العمر من الطفل أنه یمكن ل

أعلاه بعقوبة  85سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة  18إلى 

من قانون العقوبات على أن تسبب  50الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحددة في المادة 

دث الجانح جنایة وكانت عقوبتها الإعدام أو سجن فیحكم علیه الحكم. وعلیه إذا ارتكب الح

من قانون العقوبات.  02فقرة  50سنة طبقا لنص المادة  20سنوات إلى  10بعقوبة الحبس 

أما إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف 

 .2بالغا المدة التي كان یتعین الحكم بها إذا كان

عدل المشرع 25/02/2009المؤرخ  09/01وعقوبة العمل للنفع العام بموجب القانون رقم  - 

التي  01مکرر  5المتضمن قانون العقوبات وأضاف المادة  66/  156الجزائري الأمر رقم 

أقر فیها إمكانیة استبدال الجهة القضائیة عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه 

ل للنفع العام بدون أجر لدى شخص معنوي من القانون العام وذلك حساب ساعتین عن بالعم

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من قانون  85المادة: 1 

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من قانون  86المادة: 2 
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ساعة بالنسبة  300ساعة و  20شهرا ولمدة تتراوح ما بین  18كل یوم حسب في أجل أقصاه  

 للقصر، وللنطق بها لابد من توافر الشروط التالیة: 

 أن یكون المتهم الحدث غیر مسبوق قضائیا.  -

 سنة على الأقل.  16ه وقت ارتكاب الوقائع المجرمة أن یكون سن -

 سنوات حبس. 3أن تكون العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز  -

 أن تكون العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبس. -

لابد أن یقوم رئیس الجلسة بإعلام الحدث بحقه في قبولها أو رفضها والتنویه بذلك في 

ي لنطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضوره، ویتم تنبیهه بأنه فالحكم، فإذا قبلها یتم بها ا

حالة الإخلال بالالتزامات المترتبة على تنفیذ هذه العقوبة فإن عقوبة الحبس المستبدلة ستنفذ 

 .1علیه

 المطلب الثاني: إمكانیة مراجعة التدابیر المقررة للأحداث: 

قون ن والتشجیع والحمایة لا مجرین یستحإن فئة الأحداث باعتبارها فئة محتاجة إلى العو 

العقاب فإن الضمانات والحقوق الممنوحة لهم من طرف المشرع لا تنتهي بمجرد صدور الحكم، 

فإن دور قاضي الأحداث یمتد إلى مراجعة الحكم الصادر بالتدابیر المقررة للحدث إلى مرحلة 

 تنفیذ الحكم على الحدث. 

 

المؤرخ  4 -5من القانون رقم:  5من قانون العقوبات، المادة  6مکرر، 5مكرر،  4، مکرر 3مکرر،  2مکرر،  5المواد: 1 

 02المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، والمنشور الوزاري رقم: 2005-02-06في: 

 الموضح لكیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام وشروطها 2009-04-21المؤرخ في: 
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 المقررة للحدث: الفرع الأول: مراجعة التدابیر 

حیث تنص على أنه یمكن القاضي  96بالرجوع إلى قانون حمایة الطفل في المادة 

الأحداث تغییر أو مراجعة تدابیر الحمایة والتهذیب في أي وقت بناء على طلب النیابة العامة 

 يأو بناء على تقریر مصالح الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه مهما كانت الجهة القضائیة الت

 أمرت به.

غیر أنه یتعین على قاضي الأحداث أن یقع الأمر لقسم الأحداث إذا كان هناك محل لاتخاذ  -

تدبیر من تدابیر الوضع في شأن الطفل الذي سلم لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین 

 بالثقة.

فیذ نكما أنه یجوز للمثل الشرعي تقدیم طلب إرجاع الطفل إلى رعایته إذا مضت على ت

) أشهر على الأقل، وذلك 06الحكم الذي قضى بتسلیم الطفل أو وضعه خارج أسرته ستة (

بعد إثبات أهلیته لتربیة الطفل وثبوت تحسن هذا الأخیر كما یمكن للطفل أن یطلب إرجاعه 

إلى رعایة ممثلة الشرعي. كما انه یؤخذ بعین الاعتبار سن الطفل عند تغییر التدبیر أو 

) من تاریخ 03حالة رفض الطلب لا یمكن تحدیده إلا بعد انقضاء ثلاثة ( مراجعته وفي

 .1الرفض

أما عن الاختصاص الإقلیمي بالفصل في مسائل العارضة وطلبات تغییر التدبیر 

 من قانون حمایة الطفل فینفذ على النحو التالي: 98المتخذة في شأن الطفل نصت علیه المادة 

 الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا.قاضي الأحداث أو قسم  -

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من قانون  96المادة: 1 
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قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي للطفل  - 

أو موطن صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطفل فیه بأمر من القضاء وذلك بتفویض 

 من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع.

ث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه قاضي الأحدا -

وذلك بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع. وإذا كانت 

القضیة تقتضي السرعة یمكن لقاضي الأحداث الذي یقع في دائرة اختصاصیة مكان وضع 

 لمؤقتة المناسبة.حبسه أن یأمر باتخاذ التدابیر ا الطفل أو

وبالنسبة للأحكام الصادرة في شان المسائل العارضة أو طلبات تغییر التدابیر المتعلقة  -

بالحریة المراقبة أو بالوضع أو بالتسلیم، یجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو 

 . 1الاستئناف ویرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي

 الحكم الصادر بشأن الحدث في خطر معنوي:و  ي: تنفیذ الحكم ضد الحدثالفرع الثان

إن دور قاضي الأحداث لا تنتهي بصدور الحكم ضد الحدث الجانح أو بشأن الحدث 

 في خطر معنوي بل تستمر سلطته حتى مرحلة تنفیذ الحكم وذلك بتخویل من المشرع الجزائري.

التي یشارك بها والدي الحدث الموضوع قاضي الأحداث یحدد مبلغ النفقة الشهریة ف

بصفة مؤقتة أو نهائیة لدى الغیر أو إحدى المؤسسات والذي یدفع مباشرة إلى من عهدت إلیه 

حضانة القاصر أو إلى الخزینة العمومیة ویعفي والدي الحدث من هذه المشاركة إذا أثبتا 

ذا ما جاء في ئات المكلفة بها، وهفقرهما ونفس الأمر بالنسبة للمنح العائلیة التي تدفعها الهی

 .2من قانون حمایة الطفل 44نص المادة 

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من قانون 98المادة: 1 

 المتعلق بحمایة الطفل. 12-15من قانون  44المادة:2 
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 خاتمة: 

من خلال بحثنا هذا حول القاضي المختص بشؤون الأحداث حاولنا التطرق لاختصاص 

وسلطة التحقیق والنظر في قضایا الأحداث ، وتوصلنا إلى نتیجة أن قاضي الأحداث یمارس 

ثلاث مهام وهي مهمة قاضي التحقیق، ومهمة قاضي الحكم ، ومهمة الثالثة وهي قاضي 

ي مراقبة ، فالمشرع الجزائري جمع هذه السلطات في شخص قاضتطبیق العقوبات في التنفیذ وال

الأحداث الذي یتعامل مع فئة حساسة وهي فئة الأحداث الجانحین والموجودین في خطر 

معنوي وهي خطوة صائبة للمشرع لما ینجر علیه من ایجابیات للحدث بالإضافة إلى أن 

 عندما سن القانون الجدید المتعلقالمشرع الجزائري أعطى أهمیة بالغة للحدث وبصورة اخص 

والذي كان یهدف من ورائه إلى إخراج الطفل من قانون الإجراءات  12-15بحمایة الطفل 

الجزائیة وتطبیق علیه قانون حمایة الطفل وذلك لیحمیه ویضمن حقوقه في المحاكمة العادلة، 

ي إلا في خطر معنو  ورغم عدم الجمع بین النصوص الخاصة بالأطفال المنحرفین والموجودین

أنه اسند للقضاء النظر في قضایا هذه الفئة مع ازدواجیة في المهام في التعامل معها التي 

 جمعت بین المهام التربویة والمهام القضائیة.

كما نجد أن المشرع الجزائري قد راعی مصلحة الحدث وفصلها على الجانب الردعي 

سالیب الحدیثة في التعامل مع الأحداث مع بوجه عام والحكم بوجه خاص مسایرا بذلك الأ

تمكینه من حقوق إجرائیة وهي ضمانات تكفل حمایة شخصیته وسمعته، فقضاء الأحداث في 

 الجزائر هو قضاء وقائي وعلاجي وتربوي یهدف إلى حمایة الحدث.

احات ر وما یمكن ملاحظته كذلك في هذا القانون أن المشرع الجزائري قد أخذ بالتقریب بكل الاقت

 .الطفل والتي صادقت علیها الجزائرالتي وردت في المعاهدات والمواثیق الدولیة الخاصة ب

لذلك أعطى المشرع أهمیة كبیرة لمرحلة تحقیق فتناولها بإسهاب في مختلف الجوانب  

الإجرائیة، حیث وزعه على مستوى المحكمة الابتدائیة بین الهیئات القضائیة، قاضي الأحداث 

تحقیق المختص بشؤون الأحداث، وقاضي التحقیق العادي بالنسبة لجنایة الإرهاب وقاضي ال

 
51 



 خاتمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
سنة كاملة، و كذا المخالفات  16والتخریب المرتكبة من طرف الأحداث البالغین من العمر  

في حالة طلب وكیل الجمهوریة فتح تحقیق، أما على مستوى المجلس فقد منح سلطة التحقیق 

الأحداث، كأحد قضاة غلافة الأحداث أو القاضي المندوب لنفس  للمستشار المندوب لحمایة

الغرض، عند استئناف الأوامر الصادرة من قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص 

 بشؤون الأحداث.

یشترط لقاضي الأحداث طبقاً للتشریع أن یكون متخصصا والواقع یثبت بأن قضاة 

الأحداث غیر متخصصین، وأن الخبرة التي یكتسبونها بالممارسة لا یستفید منها الأحداث 

لتي یتمتع ابسبب النقل المستمر وتغییر المنصب، كما یتمتع قاضي الأحداث بجمیع السلطات 

 بالبالغین.بها قاضي التحقیق الخاص 

 نتائج الدراسة:

 "الإیجابیات التي أتى بها التشریعكما سبق وأن رأینا أهم  

مجال المساعدة التربویة لا یستفید منها الحدث لأن الوسائل المادیة والبشریة منعدمة  في-1

 .أو قلیلة في بعض المجالس القضائیة

من قضاء الأحداث قضاء عادیاً أما في مرحلة المحاكمة فنلاحظ أن المشرع أراد أن یجعل -2

خاصا بفئة من الأفراد فجعل الفصل في قضایا الأحداث تختص به مجموعة من الهیئات 

القضائیة تتمثل في قاضي الاحداث الذي أسند له الفصل في قضایا الأحداث المعرضین 

سم ق للخطر المعنوي بعد أن یحقق فیها، ویفصل أیضا في قضایا المخالفات المحالة غلیه من

 المخالفات.

وكل ذلك یبقى في غایة الأهمیة والانسجام لكون المشرع أراد أن یجعل من قاضي 

 الاحداث الركیزة الأساسیة في میدان حمایة، وإعادة تربیة الاحداث.
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 ةكما نشیر إلى أن القانون المتعلق بحمایة الطفل استحدث هیئة جدیدة تتمثل في الهیئ 

، وأولاها بمجموعة من الصلاحیات التي تخول لها الاهتمام ولةالوطنیة لحمایة وترقیة الطف

 .خیر كل الإمكانیات اللازمة لذلكبالطفولة من خلال تس

 الاقتراحات والتوصیات:

 ما یلي:والمتمثلة فیوالتوصیات ومن خلال هذه الدراسة حاولنا تقدیم بعض الاقتراحات 

ونیابة خاصة وأمناء ضبط  إنشاء محكمة خاصة بالأحداث تتشكل من قضاة أحداث-1

 مختصین.

 توفیر دورات تكوینیة بصفة مستمرة للقضاة والموظفین العاملین في هذا المجال.-2

ل بالحمایة الجنائیة للطفجمع النصوص الخاصة بالحمایة الاجتماعیة والنصوص الخاصة -3

 في قانون موحد.

یات نحین یعتبر من الأولو ضبط الهیاكل من مؤسسات ومراكز التي تستقبل الأحداث الجا-4

 لنجاح الجهاز القضائي.

سنة مع تمدید  18توحید سن الحداثة بالنسبة للأطفال الجانحین والمعرضین للجنوح بجعلها -5

 سنة بقانون. 21تدابیر الحمایة إلى غایة 
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 .المراجع قائمة

 :الكتب- أولا

 الجزائري، العقوبات وقانون الدولیة المواثیق بین الطفل حقوق شهیرة، بولحیة /د .1

 2011 مقارنة، الإسكندریة، دراسة

 الأولى، الطبعة ،)وتطبیقیة نظریة مقارنة دراسة (التحقیق بغدادي، جیلالي /د .2

 .1999 الجزائر، التربویة، للأشغال الوطني الدیوان

 والنشر، للطباعة هومة دار العام، الجزائري قانون مبادئ الشیخ، بن حسین /د .3

 .الجزائر ،2000

 اللیبي التشریعین في الأحداث بشأن الجنائیة الإجراءات عطیة، رجب حمدي/د .4

 النهضة دار الأحداث، مجال في الجنائیة للعدالة الجدیدة الأفاق ضوء في والمصري

 .1999 مصر، القاهرة، العربیة،

 الطبعة الجزائري، الجزائیة الإجراءات قانون في الأحداث حمایة دریاس، زیدومة /د .5

 .2007 مصر، القاهرة، والتوزیع، للنشر الفجر دار الأولى،

والتوزیع،  للنشر الثقافة دار مقارنة، دراسة الأحداث، قضاء عوین، احمد زینب/د .6

 2009عمان، الأولى، الطبعة

 في دراسة المعاصرة، الجزائر في الاجتماعي والتغیر الأحداث جنوح مانع، على /د .7

 .2002 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان المقارن، الإجرام علم

 دراسة (الأحداث قضاء لتنظیم المتحدة الأمم قواعد الشاذلي، االله عبد فتوح /د .8

 الجامعیة، الإسكندریة، المطبوعات دار ،) العربیة الأحداث بقوانین مقارنة تأصیلیة

 دار الجزائري، الجزائیة الإجراءات قانون في مذكرات حزیط، محمد /د .19919

 .2010 الطبعة الخامسة الجزائر، والنشر، للطباعة هومة
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 المؤسسة الجزائري، التشریع في الأحداث جنوح قواسمیة، القادر عبد محمد /د .9

 الجزائر. للكتاب، الوطنیة

 على وأثرها والواقع القانوني النص بین الطفل حقوق النجار، قاسم یحي محمد /د .10

 الأحداث. جنوح

 الطبعة الحقوقیة، الحلبي رات منشو القانوني، الاجتماع علم في تطبیقیة دراسة . .11

 .2013 بیروت الأولى،

 دراسة والداخلي، الدولي القانون في الأحداث جرائم جدعون، جرجس نجاة/د .12

 .2 الأولى، الطبعة الحقوقیة، زین منشورات مقارنة،

د/ حسن محمد ربیع، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث وحالات تعرضهم  .13

 .للانحراف (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر

الطبعة السادسة منقحة ومتممة في ضوء  . د/ أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، .14

 .2006 الجزائر،دار هومة،  ،10/  11/  2004 قانون

 والأطروحات: الرسائل-ثانیا 

حمو بن إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن،  .1

 جامعة دكتوراه،أطروحة 

. 2015-2014قسم الحقوق ، سیة،السیامحمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم  .2

میلود حسین فایزة، مشاري نور الهدی، انحراف الأحداث والتدابیر والعقوبات  -2

المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  القضاء،إجازة  المقررة لهم، مذكرة تخرج لنیل

2004-2005. 

صباحة فیصل، القاضي المختص بشؤون الأحداث، مذكرة تخرج لنیل إجازة   .3

 .2015-2012 الجزائر،القضاء، المدرسة العلیا للقضاء 
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د/ قدور علي وآخرون، الحدث الجانح والحدث في خطر معنوي، دراسة مقارنة،  .4

 .2005-2004مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

 ص القانونیة:النصو  –ثالثا  

المتضمن قانون تنظیم  6/  2/  2005 في:المؤرخ  4/  5قانون قانون رقم:  .1

المؤرخ  02والمنشور الوزاري رقم: للمحبوسین،السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 

 الموضح لكیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام وشروطها. 4/ 2009في: 

 الرسمیة،یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة  2015 جویلیة 15مؤرخ في  12-15رقم   .2

 .2015جویلیة  19، بتاریخ 39العدد 

 المداخلات: –رابعا  

عبد المنعم جماطي، واقع مراكز رعایة الأحداث في الجزائر ودورها في إعادة إدماج  .1

ضمن فعالیات الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقوق  مداخلة الجانحین،الأحداث 

قسم الحقوق، جامعة باتنة ، بعنوان : الآلیات القانونیة لعلاج  لسیاسیة،اوالعلوم 

 .2016ماي  05-04ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، یومي : 

 إعادة في ودورها الجزائر في الأحداث رعایة مراكز واقع عدنان، دفاس منیة، نشناش .2

 الجانحین. الأحداث إدماج

 سیاسیة،ال والعلوم الحقوق كلیة نظمته الذي الوطني الملتقى فعالیات ضمن مداخلة .3

 الأحداث لحمایة المقررة والضمانات الحقوق بعنوان: باتنة، جامعة الحقوق، قسم

 .2016.ماي  05-04: یومي 2016، التحقیق أثناء

 إدماج إعادة في ودورها الجزائر في الأحداث رعایة مراكز واقع شعبان، السعید .4

 لحقوقا كلیة نظمته الذي الوطني الملتقى فعالیات ضمنمداخلة  الجانحین، الأحداث

 يف قراءات الأحداث بعنوان: جنوح باتنة، جامعة الحقوق، قسم السیاسیة، والعلوم

 . 2016 ماي 05-04 یومي: 2016 وعلاجها، الظاهرة وأفاق واقع
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 :المجلات – خامسا

 حمایة قانون في الجانح بالطفل الخاصة الإجرائیة الأحكام الإسلام، سیف عبادة/ د 

 17 عدد الجزائر، سكیكدة، ،1955 أوت 20 جامعة دراسة مقارنة، الجزائري، الطفل

.2017 جوان  
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 فهرس المحتویات 

 العنوان الصفحة 
 إهداء 
 شكر وعرفان 
1-4  مقدمة  

 : سلطات قاضي الأحداث باعتباره جهة تحقیقالأولالفصل  6
 المبحث الأول: الجهات المختصة بالتحقیق مع الحدث الجانح وإجراءاتها المتبعة 6
 المطلب الأول: الجهات المختصة بالتحقیق مع الأحداث الجانحین والجهات المساعدة  6
 الفرع الأول: الجهات المختصة بالتحقیق مع الحدث 7
 الفرع الثاني: الجهات المساعدة للجهة المختصة في التحقیق 13
 المطلب الثاني: إجراءات سیر التحقیق مع الحدث الجانح 16
 سماع الحدث مع حضور المسؤول المدني ومحامیه.الفرع الأول:  16
 الفرع الثاني: إجراء بحث اجتماعي عن الحدث والمراكز المخصصة لها. 19
 المبحث الثاني: التدابیر والأوامر المتخذة عند انتهاء التحقیق 26
 المطلب الأول: إرسال الملف للتحقیق  26
 الملف:الفرع الأول: الأوامر الخاصة بإرسال  27
 الفرع الثاني: الأمر بألا وجه للمتابعة والأمر بالإحالة. 28
 المطلب الثاني: إجراءات الطعن في التدابیر والأوامر المتخذة من قبل قاضي الأحداث 30
 الفرع الأول: الأطراف المخول لها حق استئناف التدابیر والأوامر في مرحلة التحقیق  30
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 : الدراسة ملخص

 كرس الطفل، حمایة قانون وأخیرا الجزائیة، الإجراءات وقانون العقوبات قانون خلال من

 خلال نم وذلك الجاني الحدث على العقوبة تسلیط دون الحیلولة هو مبدء الجزائري المشرع

 الحدث دض الجزائیة المتابعة فیه تحرك لا أدنى سن تحدید في تتمثل الآلیات من مجموعة

 للحدث لجزائیةا للمتابعة حد الوضع الوساطة لآلیة واستحداثه بدیلة، بتدابیر واستبدال العقوبة

 وقیعت ضرورة القاضي یرى حین وذلك الاستثناءات بعض المشرع قبل ذلك ومع الجاني،

 .الإرهابیة الجریمة حالة وفي العقوبة

 

Résumé 

Par le biais de la loi pénale et de la loi relative à la procédure pénale, et enfin de la loi 

sur la protection de l'enfance, le législateur algérien a consacré un principe important consistant 

à empêcher la punition du mineur délinquant. N’agit pas contre le mineur délinquant et ne 

remplace pas la peine par des mesures alternatives. Le nouveau mécanisme a introduit "la 

médiation" pour mettre fin aux poursuites judiciaires du mineur délinquant. Cependant, le 

législateur fait des exceptions lorsque le juge voit la nécessité d'une sanction et dans le cas d'un 

crime terroriste. 
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